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  الرقابة على دستورية القوانين
  )دارسة مقارنة(

  

  الدآتور عمر العبد االله
  المعهد العالي للعلوم السياسية

  دمشق

  
  

  ملخص
  
  

ى                     رام الدستور وسموه عل يلة الأنجع لضمان احت وانين الوس تعدُّ الرقابة على دستورية الق
ية ع        . بقية القواعد القانونية   ة          هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياس ى هيئ ا إل د به دما يعه ن

ابع قضائي   ة ذات ط ا هيئ دما تتولاه ائية عن ة قض ية، أو رقاب ائية . سياس ة القض إن الرقاب
داره         ى إص ة عل ون لاحق ن أن تك ا يمك انون آم دار الق ى إص ابقة عل ون س ن أن تك . يمك

دفع                       تها بال ا يمكن ممارس اء، آم دعوى الأصلية بالإلغ ق ال ة عن طري ذه الرقاب وتمارس ه
  .الدستورية عن طريق الامتناعبعدم 
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  :مبدأ سمو الدستور: تمهيد
ة  ي دول يم السياسي ف دد التنظ ي تح ة الت د القانوني من المعروف أن الدستور هو مجموعة القواع

ل             )١(معينة ة ممارسة السلطات وتكف نظم آيفي ؛ أو بمعنى آخر هو مجموعة القواعد القانونية التي ت
ية للأ  ات الأساس وق والحري وز    الحق ي لا يج دود الت ود والح ى القي تمل عل ات وتش راد والجماع ف

ة صلاحياتها  ي ممارس داها ف لطات أن تتع لم  . )٢(للس ة س ي قم ع ف تورية تق د الدس ذه القواع وإن ه
ة   (التدرج الهرمي للنظام القانوني      ة   ) القواعد القانوني ة         )٣(في الدول ، حيث مختلف القواعد القانوني

انون     )التشريع الأساسي   (أعلاها الدستور   : ث درجات تتسلسل في ثلا  ) التشريعات( ، وأوسطها الق
ادي   (بمعناه الخاص    ة      )التشريع الع ا الأنظم ى     ). التشريع الفرعي   (، وأدناه درج إل ذا الت ؤدي ه وي

د بالدستور ولا                 وجوب تقيد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى وعدم مخالفته، فالقانون يجب أن يتقي
ى   ذلك يجب عل ه، وآ ا  يخالف انون ولا تخالفهم ام الدستور والق د بأحك ة أن تتقي إن .  الأنظم ه ف وعلي

ة       ) يعلو(سمو الدستور يعني أن الدستور يسمو        . )٤(على مختلف القواعد القانونية الأخرى في الدول
ذي يتضمنه الدستور              وهو  (هذا وإن سمو الدستور يمكن أن يكون موضوعياً نتيجة للموضوع ال

  .)٥(، أو شكلياً نتيجة للشكل الذي يصدر به الدستور)هذا المجالالسمو الذي يهمنا في 
ة          ي الدول دأ المشروعية ف ة لمب ائج الهام دُّ من النت  Le principe de la )٦(إن سمو الدستور يع

légalité اهره ن مظ ر م م مظه روعية  .  وأه دأ المش ن مب ان المقصود م ا آ م (ولم يطرة حك أو س
انون واء آ    ) الق ع، س وع الجمي و خض إن      ه انون، ف م الق يطرة حك ومين، لس اً أم محك انوا حكام

تور     ام الدس اً لأحك ؤلاء أيض وع ه و خض تور ه مو الدس دأ س ود بمب دأ .. المقص ان مب وإذا آ
ى                     اب أول زمهم من ب دأ سمو الدستور يل إن مب انون، ف ام الق احترام أحك ع ب زم الجمي المشروعية يل

  .)٧(في الدولةباحترام أحكام الدستور باعتباره القانون الأسمى 
لطة         ن الس در ع ب أن تص رة يج ك الأخي ة أن تل وانين العادي ى الق تور عل مو الدس ن س تج ع وين
التشريعية في نطاق القواعد والأحكام التي تتضمنها القوانين الدستورية، ومن ثَمَّ لا يجوز للقوانين         

ر دستوري                ا تصبح غي ام      العادية أن تخالف أحكام القوانين الدستورية، إذ إنَّه و خالفت أحك ا ل ة فيم
  .)٨(الدستور

                                     
ة دمشق    .  د)١( ية، جامع  ـ  ١١٠ ص ١٩٨٩ ـ  ١٩٨٨آمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياس

  .٩ ص ١ ـ ج ١٩٦٤عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، جامعة الإسكندرية . د
روت    محمد المجذوب، القانون الدستوري اللبناني وأهم الأنظمة السياسية في العالم       .  د )٢( ة بي دار الجامع ، ال

  .٥٩ ص ١٩٩٨
اهرة                .  د )٣( ة الق ة الدستورية في مصر، جامع  ص ١٩٦٩ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظم

٩٩.  
  .٥٥ ص ٢/١٩٧٠منذر الشادي، القانون الدستوري، جامعة بغداد ج.  د)٤(
  .١٢٨آمال الغالي، مرجع سابق، ص . د)٥(
ة    نصرت منلا حيدر، طرق الر.  أ)٦( وانين، مجل ى دستورية الق داد  ١٩٧٥) المحامون : (قابة عل  ـ  ١٠ الأع

  .٢٧٥، ص ١٢ ـ ١١
  .١٩٠عبد الحميد متولي، مرجع سابق، ص .  د)٧(
ة     . د)٨( روت العربي كندرية وبي ة الإس توري، جامع انون الدس د االله، الق يوني عب ي بس د الغن  ص ١٩٨٧عب
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دأ دستورية                   ا مب ا له ام الدستور وعدم مخالفته ة مع أحك وانين العادي ويطلق على وجوب اتفاق الق
ام    Le Principe de la Constitutionnalité des loisالقوانين  رام أحك  الذي يقضي بوجوب احت

ى رأسها السلطة التشري       انون     . عيةالدستور من قبل جميع السلطات وعل ه لا يجوز إصدار ق وعلي
رم   . )٩(مخالف لأحكام الدستور وإلا عُّد هذا القانون غير دستوري     فالسلطة التشريعية يجب أن تحت

 من الدستور   ٥٠الدستور في أعمالها وخاصة عند إقرارها التشريعات وهذا ما نصت عليه المادة   
ين في         يتولى مجلس الشعب ال   ( بقولها   ١٩٧٣السوري الدائم لعام     سلطة التشريعية على الوجه المب

  ).الدستور
اك                         ة انته و استطاعت مختلف السلطات في الدول إن مبدأ سمو الدستور يغدو مجرد لفظ أجوف ل

زاء    اك أيّ ج ك الانته ى ذل ب عل ه دون أن يترت رفات   . حرمت ق بتص ا يتعل كلة فيم ار المش ولا تث
 والقانون منوط بالمحاآم الإدارية، وذلك من خلال        السلطة التنفيذية، إذ إنَّ آفالة احترامها للدستور      

حقها في مراقبة مشروعية تلك التصرفات، آما هو الحال في سورية وفرنسا، أو بالمحاآم العادية               
ة    دة الأمريكي ات المتح را والولاي ل إنكلت ونية مث نظم الانكلوسكس ي ال ال ف و الح ا ه ن . )١٠(آم ولك

ا   المشكلة يمكن أن تثار فيما يتعلق بال   سلطة التشريعية وما يجب أن تتضمنه القوانين الصادرة عنه
  .من احترام للدستور

ى        ولمّا آان موضوع البحث يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين، فإن دراستنا سوف تقتصر عل
ة      لال معرف ن خ ك م ريعية وذل لطة التش د الس ادرة عن وانين الص ى الق ة عل ة الرقاب ة ممارس آيفي

  .على مخالفة القانون للدستور، وآذلك معرفة الهيئة المختصة بتلك الرقابةالجزاء المترتب 
مو     احترام س ة ب ة الكفيل ائل القانوني م الوس ن أه دّ م وانين تع تورية الق ى دس ة عل ت الرقاب وإذا آان

ة  اتير المرن دة دون الدس اتير الجام لّ الدس ي ظ ن تصورها إلا ف ه لا يمك تور، فإنّ اتير . الدس فالدس
ا السلطة               الجامدة لا  ي تتبعه  يمكن تعديلها إلاّ باتباع إجراءات خاصة أشد تعقيداً من الإجراءات الت

ا                 ديل أحكامه التشريعية في تعديل القانون العادي، أما الدساتير المرنة فيمكن للسلطة التشريعية تع
ة           وانين العادي ديل الق ذه ال    . باتباع الإجراءات المتبعة نفسها في تع إن موضوع ه ذلك ف ة لا  وآ رقاب

دوماً ولا                 ه يكون مع ه الشكلية، لأن يمكن إثارته إلاّ بعد أن يكون القانون قد صدر مستوفياً إجراءات
انون              ة دستورية الق ك لأن البحث في رقاب ك الإجراءات وذل يعتدّ به فيما لو صدر دون استيفاء تل

ى مضمونه    ام الدستور   (تنصب عل انون لأحك ة الق ة أو عدم مطابق كله لا) أي مطابق ى ش أي ( عل
انون               مدى مخالفة القانون للإجراءات التي حددها الدستور لإصدار القانون مثل التصويت على الق

  .)١١()أو اقترانه بمراسيم ليصبح نافذاً
ة                           ي تبنت الرقاب نظم الت ا أن مختلف ال ة لاحظن نظم الدستورية المقارن ى ال ا إل ومن خلال رجوعن

                                                                                   
١٨٦.  

  .١١٩ ص ١٩٦٧ جامعة عين شمس، محمد آامل ليله، القانون الدستوري،.  د)٩(
انون  )١٠( ي نطاق الق دخل ف ي ت ة والت لطة التنفيذي ال الس ى أعم ة القضائية عل ق بموضوع الرقاب ا يتعل  فيم

وان       ت عن دآتوراه تح ي ال التنا ف ع رس رارات     (الإداري، راج روعية الق ى مش ائية عل ة القض الرقاب
  .١٩٨٧ عام والتي تمت مناقشتها في جامعة ديجون بفرنسا) الإدارية

.  ـ د ١٨٨عبد الغني بسيوني عبد االله ـ مرجع سابق ص  .  ـ د ٧١محمد المجذوب ـ مرجع سابق ص  .  د)١١(
  .١٩٨عبد الحميد متولي ـ مرجع سابق ص 



  ).دراسة مقارنة(الرقابة على دستورية القوانين 

  ٤  

يم هذه الرقابة وفي تحديد الجهة المختصة بها، حيث إنَّ بعض       الدستورية قد تباينت في مسألة تنظ     
ة             ى هيئ ة إل الدساتير قد عهد بهذه المهمة إلى هيئة سياسية، في حين عهد بعضها الآخر بهذه المهم

  .رقابة قضائية ورقابة سياسية: فالرقابة على دستورية القوانين نوعان. قضائية
يء   ة بش ن الرقاب وعين م ذين الن م   سوف نعرض ه اني، ث ي الفصلين الأول والث ن التفصيل ف  م

  .نخصص الفصل الثالث لدراسة الرقابة الدستورية في سورية

  :الرقابة السياسية على دستورية القوانين: الفصل الأول
ع      ين الواق م نب ي فرنسة، ث ا ف ية وتطوره ة السياس ى الرقاب د معن ى تحدي ذا الفصل عل ي ه نعمل ف

  .الحالي لتلك الرقابة فيها

ث الأولا ا : لمبح وئها وتطوره ية ونش ة السياس ى الرقاب د معن  Leتحدي
Contrôle  Politique   

ة      وم بدراس م نق ا، ث ي فرنس أت ف ف نش ية وآي ة السياس وم الرقاب د مفه ى تحدي ي عل ا يل ل فيم نعم
  .التطورات التي مرت بها تلك الرقابة

  :مفهوم الرقابة السياسية ونشوئها في فرنسا: المطلب الأول
ية   ت-١ ة السياس ى الرقاب د معن ة    :حدي ة وقائي ي رقاب ية ه ة السياس  Contrôleالرقاب

Préventif       أها ة أنش ية خاص ة سياس ل هيئ ن قب تها م تم ممارس انون، ت دار الق ى إص ابقة عل  وس
ام                 يما السلطة التشريعية، لأحك ة، ولاس ال السلطات العام ة أعم ك للتحقق من مطابق الدستور وذل

تور ي. )١٢(الدس ي سياس ية   فه ة سياس ى هيئ وانين إل تورية الق ى دس ة عل ة الرقاب د عملي ا تعه ة لأنه
ة أو القضاء         (حددها الدستور     ان أو الحكوم ر البرلم ة             )غي ى الحيلول ا تهدف إل ة لأنه ، وهي وقائي

ا،                     ل وقوعه وانين قب اء عدم دستورية الق دون إصدار القوانين غير الدستورية، أو بمعنى آخر، اتق
ارس على القوانين المزمع إصدارها، أي على القوانين التي تم إقرارها من قبل             لأن هذه الرقابة تُم   

  .البرلمان ولم يتم بعد إصدارها من قبل رئيس الدولة

  : نشوء الرقابة السياسية في فرنسا-٢
ة لإعلان                  من المعروف أن الرقابة السياسية نشأت أول مرة في فرنسا بموجب دستور السنة الثامن

ة الصا ام الجمهوري ي ع ا  ١٧٩٩در ف ن فرنس ت الحاضر، وم ى الوق ا حت ي تطبيقه تمرت ف  واس
تراآية                       دول الاش ة ال ذلك غالبي ا وآ تقلة عن فرنس ة المس دول الأفريقي أخذت بهذه الطريقة بعض ال

ابق وفيتي الس اد الس ن    . والاتح يء م ية بش ة الفرنس ة التجرب ى دراس ا سوف نقتصر عل ذا فإنن له
ة من             إلا أن معرفة آيفي   . التفصيل ة بالرقاب ة المكلف ة الهيئ ا معرف ة تقتضي من ة ممارسة هذه الرقاب

  .ناحية، وآذلك معرفة الجهة التي تقوم بتحريك هذه الرقابة من ناحية ثانية
تورية   ى دس ة عل ي الرقاب ط ف النظر فق ون متخصصة ب د تك ة ق ة الرقاب ة بممارس ة المكلف إن الهيئ

ه، إذ    ة ب ر متخصص ون غي د تك وانين، أو ق ى    الق ة عل ر الرقاب رى غي ائل أخ ي مس ر ف ا تنظ إنَّه

                                     
ة             )١٢( بة للرقاب ا هو الحال بالنس ة قضائية آم ل هيئ ابقة من قب  يمكن في بعض الأحيان ممارسة الرقابة الس

  .الدستورية العليا في سورية على القوانين قبل إصدارهاالتي تمارسها المحكمة 
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وانين وجدت في                  . دستورية القوانين  ى دستورية الق ة عل إن مثل هذه الهيئة المتخصصة في الرقاب
تورية  ة الدس ة وسميت باللجن ية الرابع ة الفرنس ، Le Comité Constitutionnelظل الجمهوري

  .لكنها آانت هيئة غير متخصصة في بقية الدساتير

  :تطور الرقابة السياسية في فرنسا: طلب الثانيالم
ية                    ات السياس ك الهيئ ا تل ي عرفته سوف نعمل وبشكل موجز على دراسة المراحل والتطورات الت
ة   م نتعمق بشيء من التفصيل لدراس ا، ث ي فرنس وانين ف تورية الق ى دس ة عل ارس الرقاب ي تم الت

  .)١٣(١٩٥٨ية الخامسة ودستور الواقع الحالي لتلك الرقابة بدءاً من بداية الجمهور
ورة الفرنسية            ١ ى للث اتير الأول م تعرف الدس وع من    ) ١٧٩٣ ودستور  ١٧٩١دستور  (ـ ل ذا الن ه

د                      د تمت عن ة ق ذه الرقاب ر ه ى لتقري ة الأول الرقابة على دستورية القوانين، وقد آانت المحاول
ام      ة ع نة الثالث تور الس داد دس رح  ١٧٩٥إع دما اقت ياس ( عن اء   ، )Sieyèsس د فقه و أح وه

تم تشكيلها من    Jury Constitutionnaireالجمعية التأسيسية، إنشاء هيئة محلفين دستورية  ، ي
وانين                    اء الق وانين وإلغ ة دستورية الق ة مراقب ا بمهم بين أعضاء السلطة التشريعية، ويعهد إليه

  .إلا أنّ هذا الاقتراح رفض بإجماع أعضاء الهيئة التأسيسية. المخالفة للدستور
ياس ٢ ام   Sieyèsـ نجح س ة ع نة الثامن تور الس اع واضعي دس ي إقن رة ف ذه الم ول ١٧٩٩ ه  بقب

يوخ        س الش مية مجل ن بتس ا ولك ي اقترحه ة الت ة الرقابي ئت الهيئ ث أنش ابق، حي ه الس اقتراح
رارات    Le Sénat Conservateurالحامي للدستور   وانين وق ة دستورية الق ك لمراقب ، وذل

  .)١٤(فيذية قبل إصدارهاومراسيم السلطة التن
دة                     ك لع غير أن هذا المجلس أخفق في أداء مهمته ولم يستطع إلغاء أيّ قانون مخالف للدستور وذل

  : أسباب أهمها
ا      ى أعضائه فيم أ ـ خضوع المجلس بشكل آامل لسيطرة الإمبراطور نابليون الذي آان مهيمناً عل

  . يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم وتعويضاتهم
وم          ب ـ   ا يق اء نفسه، وإنم وانين من تلق ى دستورية الق ة عل أنّ المجلس لا يستطيع أن يباشر الرقاب

ة خاصة تسمى       ل هيئ  Leبفحص القوانين والقرارات المحالة إليه من قبل الحكومة أو من قب
Tribunat        ا وانين له الطعن بق ة ب وم الحكوم ول أن تق ن المعق يس م ابي، ول س الني  أو المجل

  .ذهامصلحة في نفا

                                     
  : راجع بشكل خاص في هذا المجال)١٣(

- Burdeau- G ,traité de sciences politiques,ed - 1969 P. 365 ets-Duguit, traité 
de droit Constitutionnel ed. 1938. P. 709 ets - laferriere, traité de droit 
Constitutionnel, ed. 1927, P. 308 -  - ets - Esmein éléments de droit 
Constitutionnel,8 eme ed. P. 603 - Fromont- m - la justice Constitutionnelle lans 
le monde Dalloz, COLL - Connaissance du monde, paris 1996.  

در ـ مرجع سابق ص      نلا حي دوي ـ مرجع س    . ـ د ٢٧٨ـ أ ـ نصرت م روت ب سعد  .  ـ د ١٢٠ابق ص ث
ارف بالإسكندرية               أة المع ية ـ منش نظم السياس انون الدستوري وال ية في الق ادئ الأساس عصفور ـ المب

  .٥٢ ص ١٩٨٠
)١٤(  Burdeau, op. Cit. P.374  
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ان مجلس الشيوخ     Le Tribunatهذا وقد انتهى الأمر بقيام نابليون بإلغاء المجلس النيابي  ذي آ  ال
ة           ١٨٠٧يمارس الرقابة بناء على طلبه عام        ام بمهم ، وهكذا يكون مجلس الشيوخ قد أخفق في القي

  .الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها
ان يمارسها مجلس الشيوخ الحامي للدستور الذي أنشئ في           ـ على غرار الرقابة السياسية التي آ      ٣

تور  د دس د عه ة، فق ة للجمهوري نة الثامن ة ١٨٥٢الس تور بمهم امي للدس يوخ الح  لمجلس الش
ة          يس الدول ل رئ ، وأعطاه الحق   )الإمبراطور (مراقبة دستورية القوانين قبل إصدارها من قب

وت              في إلغاء القوانين المحالة إليه من قبل الحكومة          راد في حال ثب أو بناء على طلب من الأف
  .عدم دستوريتها، بالإضافة إلى حقه في تعديل الدستور في شروط معينة

ا دستور             ي قرره دة الت س، إلا أن     ١٨٥٢هذا ورغم الضمانات العدي ذا المجل  لاستقلال أعضاء ه
ذا الم            ) نابليون الثالث (هيمنة رئيس الدولة     ين أعضاء ه ي في تعي وذه الفعل د سلطات      ونف جلس أفق

ديل             ة، أداة لتع نة الثامن أه دستور الس ذي أنش لفه ال هذا الأخير من آل قيمة عملية وجعله، أسوة بس
  .الدستور تبعاً لمشيئته، إذ إنَّ المجلس لم يقم بإلغاء أي قانون عرض عليه لعدم دستوريته

سية مرة أخرى، وهذا ما وهكذا فقد أخفقت تجربة الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سيا       
ام  ة لع ة الثالث تور الجمهوري ل دس تورية ١٨٧٥جع ى دس ية عل ة السياس ى الرقاب ارة إل ل الإش  يغف

  .القوانين
واده     ١٩٤٦ـ لقد نظّم دستور الجمهورية الرابعة لعام ٤ رر، في م دما ق  ـ  ٩٢ ـ  ٩١ هذه الرقابة عن

ة الدستورية    ٩٣   Le Comité Constitutionnel، إحداث هيئة سياسية خاصة أسماها، اللجن
  .تختص بالنظر في دستورية القوانين قبل إصدارها

تتألف هذه اللجنة الدستورية من رئيس الجمهورية، بحكم منصبه، رئيساً، ومن اثني عشر عضواً           
م ة   : وه س الجمهوري يس مجل ة ورئ ة الوطني يس الجمعي يوخ  (رئ س الش اً مجل مى حالي ذي يس ) ال

ى أساس            وسبعة أعضاء تنتخبهم ا    نوية عل لجمعية الوطنية من غير أعضائها في بداية آل دورة س
  .التمثيل النسبي للهيئات السياسية، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الجمهورية بالطريقة ذاتها

يس مجلس              ة ورئ يس الجمهوري ه رئ ى طلب مشترك يوقع اء عل تباشر اللجنة الدستورية عملها بن
  .ة المطلقة لأعضاء مجلس الجمهورية، وذلك قبل إصدار القانونالجمهورية، بعد موافقة الأغلبي

ة                    ة الوطني ا الجمعي ي أقرته وانين الت وتقتصر مهمة اللجنة الدستورية على البحث فيما إذا آانت الق
ومين في             تتضمن تعديلاً للدستور أم لا، وعليها أن تقدم تقريرها خلال مدة خمسة أيام تنقص إلى ي

ديلاً                    وتقو. حالة الاستعجال  ه يتضمن تع اً للدستور أو أن انون موافق ان الق م اللجنة بتقرير فيما إذا آ
فإذا قررت أن القانون موافق للدستور فعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال عشرة أيام             . دستورياً

ة الاستعجال         ديلاً         . تنقص إلى خمسة أيام في حال ان يتضمن تع انون آ ة أن الق ررت اللجن ا إذا ق أم
ام ا ه من  لأحك ة لتنظر في ة الوطني ى الجمعي ه إل ا إعادت ل عليه اءه ب تطيع إلغ ا لا تس تور، فإنه لدس

رأي                     ا أن تأخذ ب ي تستطيع إم ة الت ة الوطني زم للجمعي ر مل ة غي ذه الحال جديد، ورأي اللجنة في ه
ا تخ                     ك، أو أنه د ذل الف اللجنة وتقوم بتعديل القانون ليصبح موافقاً للدستور ومن ثَمَّ يتم إصداره بع

يس                 ع رئ رأي اللجنة الدستورية وتتمسك بالقانون ولا تقبل تعديله، وفي هذه الفرضية الأخيرة يمتن
ديل الدستور                        ة أن تباشر إجراءات تع ة الوطني ى الجمعي انون وعل ذا الق الجمهورية عن إصدار ه

  .حتى يصبح متفقاً مع القانون
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ة              واحي متعلق دة ن فمن حيث    : )١٥(بتشكيلها واختصاصاتها   لقد انتقدت هذه اللجنة الدستورية من ع
تقلالها عن                      ة اس ذه اللجن د ه تشكيل اللجنة يلاحظ أن قيام البرلمان باختيار عشرة من أعضائها يفق
ذه                 ى عضوية ه د توصل إل ي ق ة الت ارات الحزبي البرلمان ويجعل اختيار أعضائها خاضعاً للاعتب

ي       ة الت وانين     اللجنة أعضاء لا تتوافر فيهم المعرفة القانوني ة فحص دستورية الق ا مهم ا  .  تتطلبه أم
ة                          ة فعال وم برقاب ا لا تق ة وعدم جدواها، إذ إنَّه من حيث مهمة هذه اللجنة فيلاحظ ضآلة هذه المهم
ان في حال                 ين مجلسي البرلم على دستورية القوانين، وإنما يقتصر دورها على محاولة التوفيق ب

وانين تورية بعض الق ا حول دس ى و. الخلاف بينهم ة يقتصر عل ذه اللجن إن اختصاص ه ذلك ف آ
ام   تور، وهي أحك ى للدس ام الفصول العشرة الأول ي أحك واردة ف وانين ال تورية الق ي دس البحث ف
وق          اً لحق ي تشكل خرق وانين الت ا الق يلاً، أم متعلقة بتنظيم السلطات العامة ولا تهمّ المواطنين إلا قل

ا الدس   ي قرره ية الت اتهم الأساس راد وحري ذه   الأف ي اختصاص ه دخل ف ا لا ت ه فإنه تور في مقدمت
  .اللجنة

  :الواقع الحالي للرقابة السياسية في فرنسا: المبحث الثاني
ى    ١٩٥٨إن الدستور النافذ حالياً وهو دستور الجمهورية الخامسة لعام        ة عل ة الرقاب  فقد عهد بمهم

م ال  ا اس ق عليه ة أطل ر متخصص ية غي ة سياس ى هيئ وانين إل تورية الق توري دس س الدس مجل
Constitutionnel Le Conseil      ل وانين قب تورية الق ة دس ه رقاب ن اختصاص ون م ث يك ، حي

انون المشكوك في دستوريته، أن                  . إصدارها ه الق ل إلي ويتعين على المجلس الدستوري، الذي أحي
اءً               ام بن ة أي ى ثماني دة إل ذه الم ة، وتقصر ه اريخ الإحال ى  يصدر قراره بشأنه خلال شهر من ت عل

ى المجلس                     ه إل د إحالت انون عن دة سريان إصدار الق ة الضرورة؛ وتقف م ة في حال طلب الحكوم
  . لبحث دستوريته

اء ن الأعض وعين م ن ن توري م س الدس ون المجل ون )١٦(يتك اء حكمي انون(، أعض م الق ) بحك
ابقون وتكون عضويتهم لمدى             . وأعضاء معينون  فالأعضاء الحكميون هم رؤساء الجمهورية الس

نهم، ويسمى                        . لحياةا ة م ة ثلاث يس الجمهوري م تسعة أعضاء يسمى رئ ون فه أما الأعضاء المعين
دة       اقين، وم ة الب رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء آخرين، ويسمي رئيس مجلس الشيوخ الثلاث

اء          ث الأعض ار ثل دد اختي ى أن يتج د، عل ة للتجدي ر قابل نوات غي ع س ويتهم تس ة (عض أي ثلاث
ة                  . لاث سنوات آل ث ) أعضاء يس الجمهوري ل رئ ه من قب تم تعيين أما رئيس المجلس الدستوري في

ين           ن ب س م يس المجل ادة رئ ار ع ة يخت يس الجمهوري دو أن رئ س، ويب اء المجل ين أعض ن ب م
، ويكون صوت    )١٧(الأعضاء الثلاثة الذين قام بتعيينهم ولمدة تتناسب مع مدة عضوية ذلك العضو           

  .لات في حالة تعادل الأصواتالرئيس مرجحاً في بعض الحا
واد       د حددتها الم ) ٦١ ـ  ٦٠ ـ  ٥٩ ـ  ٥٨ ـ  ٥٤(أما فيما يتعلق باختصاصات المجلس الدستوري فق

ام     ي لع تور الفرنس ن الدس ـأتي ١٩٥٨م ا ي تورية     :  آم توري بفحص دس س الدس تص المجل يخ
ات   ي المنازع ر ف ة، والنظ دات الدولي تورية المعاه ي دس رأي ف اء ال وانين وإعط ة الق  المتعلق

                                     
  .١٢٥ ـ محمد آامل ليله ـ مرجع سابق ص ١٩٢ عبد الغني بسيوني عبد االله ـ مرجع سابق ص )١٥(
)١٦(  L. Favoreu et L. Philip, le conseil Constitutonnel que sais je? P. U. F. 1980, P. 9 ets.  
)١٧(  Favoreu et Philig, le C- c., op. Cit. P. 17  
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عبي    تفتاء الش ات الاس ة وعملي يس الجمهوري اب رئ ة وانتخ ات البرلماني ذا  . بالانتخاب ان ه ا آ ولمّ
ي يمارسها المجلس                 ة الت البحث يتعلق برقابة دستورية القوانين، فإننا سنقتصر على دراسة الرقاب

  .الدستوري في فرنسا على دستورية القوانين
وانين         إن عرض القوانين على المجلس ليتحق      ذه الق ، )١٨(ق من دستوريتها يختلف باختلاف نوعية ه

اً اً أو اختياري ون إلزامي و يك القوانين العضوية . فه ق ب ا يتعل  يجب  Les lois organiquesففيم
ان           وائح مجلسي البرلم ذلك ل ل إصدارها، وآ ى المجلس قب  Les réglements desعرضها عل

assemblees parlemetaires   ى ها عل ب عرض ن     يج ق م ك للتحق ا وذل ل تطبيقه س قب المجل
توريتها ن  . دس ق م توري للتحق ى المجلس الدس إن عرضها عل ة ف القوانين العادي ق ب ا يتعل ا فيم أم

يس أي                     وزير الأول، أو رئ ة، أو ال يس الجمهوري دستوريتها يكون جوازياً، حيث يحق لكل من رئ
ى المجلس          ل إصدارها،     من المجلسين النيابيين، أن يعرض هذه القوانين عل لفحص دستوريتها قب

ة أو لستين عضواً في مجلس                  ١٩٧٤وبدءاً من عام     ة الوطني اً في الجمعي  أصبح يحق لستين نائب
ر أن  . الشيوخ أن يطلبوا من المجلس الدستوري فحص دستورية قانون من هذه القوانين العادية    غي

وانين          النظر في دستورية الق ن عدم اختصاصه ب ا الشعب عن     المجلس الدستوري أعل ي يقره  الت
  .)١٩(طريق الاستفتاء الشعبي وذلك لأن هذه القوانين تشكل تعبيراً مباشراً للسيادة الوطنية

ا                      انون وإنم ذا الق اءً له ين لا يشكل إلغ انون مع دم دستورية ق هذا وإن قرار المجلس الدستوري بع
رار المجلس في                      ه؛ وق انون أو تطبيق ذا الق ى استحالة إصدار ه اً        يؤدي إل ذا المجال يكون نهائي ه

  .وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن وهو ملزم لجميع سلطات الدولة
ادات يمكن                       دة انتق د تعرض لع وانين ق ى دستورية الق غير أن النظام الفرنسي للرقابة السياسية عل

  )٢٠ (:تلخيصها بما يأتي
ا يؤدي إلى عدم استقلال أعضائه   ـ يغلب الطابع السياسي على تكوين المجلس الدستوري، وهذا م         

الاستقلال الكافي لأداء المهمة المنوطة بهم، آما قد لا يأتي التشكيل بالعناصر القانونية والقضائية             

                                     
ان       ١٩٥٨ لقد فرق الدستور الفرنسي لعام       )١٨( ا البرلم ي يقره وانين الت وعين من الق ين ن وانين   :  ب اك الق فهن

ذه الصفة ويخضعها لإجراءات خاصة تختلف عن            التي يسبغ عليها    ) التنظيمية(العضوية   البرلمان ه
ين                          ة وسطى ب ع في مرتب وانين العضوية تق إن الق ذلك ف ة، وآ وانين العادي الإجراءات المطبقة على الق
ة ـ أ ـ نصرت         وانين العادي الدستور والقوانين العادية فهي أقل درجة من الدستور وأعلى درجة من الق

  .٢٨٢منلا حيدر ـ مرجع سابق ص 
)١٩(  Favoreu et Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel. Ed. Sirey, 1979- P. 

176    
م      رار المجلس الدستوري رق اريخ  ٦٢ ـ  ٢٠تعليق على ق انون الخاص    ١٦/١١/١٩٦٢ ت ق بالق  المتعل

ر مباشرة من ق      تفتاء في     بانتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب العام المباشر والذي أق ل الشعب بالاس ب
اريخ  . ٢٨/٩/١٩٦٢ ادرة بت ه الص ي قرارات دأ ق ذا المب س ه د المجل د أآ  ٢٣/١٢/١٩٦٠وق
  .١٤/٩/١٩٦١و

ة        .  د – ٢٥ ص ١٩٩٢يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر           .د  )٢٠( المان، رقاب د س ز محم د العزي عب
  دستورية القوانين، القاهرة،

  ٢٠٣ص١٩٩٥ دار الفكر العربي
Cadoux ch. droit constitionnel et institutions politiques, ed. cujas, Paris 1980, P. 135  
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  .اللازمة لمباشرة الرقابة
وانين العضوية  بة للق ة بالنس ة الإلزامي ة الرقاب دا حال ا ع ية(ـ فيم تور ) الأساس ا الدس ذ به ي أخ الت

ام  ي لع وانين    ١٩٥٨الفرنس ى الق ة عل ارس اختصاصه بالرقاب توري لا يم س الدس إن المجل ، ف
ى السلطة               ة أو       (العادية إلا إذا تم تحريك تلك الرقابة من قبل القابضين عل يس الجمهوري م رئ وه

ان        ي البرلم د مجلس ن أح اً م تون نائب يوخ أو س س الش يس مجل واب أو رئ س الن يس مجل ، )رئ
فالسلطة التشريعية هي      . وذلك بعدم إحالة القوانين إليه    ويستطيع هؤلاء شل اختصاص المجلس      

التي تسن القوانين، ومخالفة الدستور تأتي من جانبها، فإذا آان القانون المخالف للدستور يحقق                
ا                          ذا م ة مع السلطة التشريعية، وه يس الجمهوري اق رئ ي اتف ذا يعن ة فه رئيس الجمهوري رغبة ل

يئاً             يؤدي إلى صدور ذلك القانون دون أن ي        ذي لا يستطيع أن يفعل ش حال للمجلس الدستوري ال
  .في هذه الحالة

الح        يس لص ة ول لطات العام الح الس ررة لص توري مق س الدس ها المجل ي يمارس ة الت ـ إن الرقاب
  .الأفراد، إذا لا يجوز لهم اللجوء إلى المجلس للطعن بدستورية قانون بحجة مساسه بحقوقهم

اب         ادات الس ر من الجرأة والاستقلال،                 لكن ورغم من الانتق إن المجلس الدستوري أثبت الكثي قة ف
ي                    ة الت رارات الجريئ وأصبح جهازاً له فاعليته وقدرته في القيام بمهمته، وقد أصدر العديد من الق

  .أثبتت تحول المجلس من مدافع عن السلطات العامة إلى مدافع عن حريات الأفراد
ى            من خلال استعراض القرارات الصادرة عن        ة عل ة بالرقاب المجلس الدستوري الفرنسي المتعلق

ين عامي              هي  ١٩٨٠-١٩٥٨دستورية القوانين يلاحظ أن حالات الطعن بعدم دستورية القوانين ب
  :على الشكل الآتي

ن   -١ م الطع وية  ٣٨ت وانين العض تورية الق رة بدس ية( م س   )الأساس رر المجل ث ق ، حي
  . القوانين للدستورالدستوري، في غالبية تلك الحالات، مطابقة تلك

ة  ٦٩ تم الطعن    -٢ وانين العادي ام    ٩(  مرة بدستورية الق ل ع ام    ٦٠ و ١٩٧٤ مرات قب د ع رة بع  م
ا ١٩٧٤ ان ٥٤، منه واب البرلم ا ن ن فيه ارس الطع رة م اد ).  م ا أن الازدي ظ هن والملاح

م         ١٩٧٤الملحوظ في عدد الطعون التي تمت بعد عام          ديل الدستوري رق  ٩٠٤ /٧٤ يعود للتع
الطعن في                ٢٩/١٠/١٩٧٤اريخ  ت  الذي أعطى لستين نائباً في أي من مجلسي البرلمان الحق ب

  .)٢١(دستورية القوانين  

  :)٢٢(الرقابة القضائية على دستورية القوانين: الفصل الثاني
Contrôle juridictionnel de la Constitutionnalité des lois  

  . تتولى الرقابة على دستورية القوانينتعني الرقابة القضائية وجود هيئة قضائية
ولمّا آان موضوع الرقابة الدستورية والمسائل التي تثيرها تؤلف مسألة قانونية، وهي التحقق من         

                                     
)٢١( L. Favoreu et L.Philip ,le c.c , op cit P.70-77  
 ـ نصرت منلا  ١٠٧ثروت بدوي، مرجع سابق ص .  ـ د ٥٨سعد عصفور، مرجع سابق ص .د:  راجع)٢٢(

در، مرجع سابق ص     د آامل ل  .  ـ د ٢٨٦حي ه ص  محم د االله، مرجع       ١٣١يل ي بسيوني عب د الغن  ـ عب
  .١٩٧سابق ص 
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ى                            ة إل ذه الرقاب د به ام الدستور، فمن المنطقي أن يعه ه مع أحك مدى تطابق القانون أم عدم تطابق
اد والموضوعية          هيئة قضائية يكون في التكوين القانوني لأعضائ       ها، وما تقدمه من ضمانات الحي

ة ضمانة           ذه الرقاب ا يجعل ه ام، مم والاستقلال وحرية التقاضي وعلانية الجلسات وتسبيب الأحك
أآيدة لاحترام الدستور، وسلاحاً فعالاً لحمايته من محاولة الاعتداء على أحكامه من قبل السلطات              

  .العامة
بأسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلا أنها لم تتفق        وإذا آانت غالبية الدول قد أخذت       

  .على أسلوب واحد في هذا الشأن، فبعضها أخذ برقابة الإلغاء وبعضها الآخر أخذ برقابة الامتناع
اع   ة امتن اء ورقاب ة إلغ ى رقاب م إل ة القضائية تقس إن الرقاب ه ف ال  : وعلي ي إبط اء تعن ة الإلغ فرقاب

 وعَّده آأنه لم يكن، وهي يمكن أن تكون erga omnesتوري في مواجهة الجميع القانون غير الدس
ذ              ز التنفي ه حي ي       . سابقة على إصدار القانون أو لاحقة على إصداره ودخول اع، الت ة الامتن ا رقاب أم

ر الدستوري                  انون غي تكون دائماً لاحقة على إصدار القانون، فتعني امتناع القاضي عن تطبيق الق
ر        في القضية   ه أث دم دستوريته، دون أن يكون لحكم المعروضة عليه إذا ما دفع أحد الأطراف بع

م القاضي لا يحول                      ا؛ أي أن حك ي صدر فيه إلاّ في مواجهة الطرفين فقط وفي نطاق القضية الت
ذه المنازعات معروضة   واء أآانت ه بة للمنازعات الأخرى س انون بالنس اذ الق تمرار نف دون اس

  . أخرىعليه أم على محكمة
  .نتناول الآن بشيء من التفصيل هذين النوعين من الرقابة القضائية في مختلف النظم القانونية

  :رقابة الامتناع: المبحث الأول
اً   ون دائم توري، وتك ر الدس انون غي ق الق اع القاضي عن تطبي ي امتن اع تعن ة الامتن ا إنَّ رقاب قلن

ة،        ولمّا آان المثال ال   . لاحقة على إصدار القانون    بارز لهذه الرقابة يعود للولايات المتحدة الأمريكي
ى                م نعمل عل ة، ومن ث دة الأمريكي ات المتح ة في الولاي ذه الرقاب ى دراسة ه فإننا سوف نعمل عل

  .دراستها في بقية الدول التي أخذت بهذا النظام من الرقابة

  :))٢٣(رقابة الامتناع في الولايات المتحدة الأمريكية: المطلب الأول
ى                دها نتعرف إل ة، وبع دة الأمريكي ات المتح وانين في الولاي ندرس نشأة الرقابة على دستورية الق

  .صور هذه الرقابة فيها، ومن ثم نبحث في تقدير هذه الرقابة

  :نشأة الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية وتطورها: أولاً
ات المت   :أ ـ نشأة الرقابة  ألف       من المعروف أن الولاي اً يت اداً مرآزي ة تشكل اتح دة الأمريكي ح

د      ) تشريعية وتنفيذية وقضائية (من ثلاث سلطات اتحادية      وعلى رأسها يوجد دستور اتحادي جام
ة                  . ينظم هذه السلطات   ة أيضاً ثلاث سلطات محلي ات فلكل ولاي تشريعية  (أما على مستوى الولاي

                                     
أحمد آمال . د:  بشأن نشوء وتطور الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ارجع بشكل خاص       )٢٣(

وان        وراه بعن الة دآت ة             : (أبو المجد، رس دة الأمريكي ات المتح وانين في الولاي ى دستورية الق ة عل الرقاب
  .١٩٦٠، القاهرة )مصريوالإقليم ال

- Burdeau. Droit Constituionnel et institions politques. 1962, P. 101. Laferrier. traitéde 
droit Constitutionnel. op. P. 316. 
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ة وقضائية  د لكل ) وتنفيذي ها يوجد دستور جام ى رأس ثلاث وعل لطاتها ال نظم س ة ي وتباشر .  ولاي
رر  ى درجة يق ة أدن اآم اتحادي ا ومح ة علي ة اتحادي اد محكم ى مستوى الاتح لطة القضائية عل الس
ى                  اآم أدن ا ومح الكونغرس إنشاءها، وآذلك يقابلها على مستوى الولايات محكمة عليا أو ما يماثله

  .درجة
فالمحاآم الاتحادية : تورية آل بحسب اختصاصها   وتمارس المحاآم الأمريكية جميعها الرقابة الدس     

تورية    ة أم دس وانين عادي ذه الق ت ه واء آان ات س ي تصدرها الولاي وانين الت تورية الق ب دس تراق
ا للدستور الاتحادي                )أساسية( . ، آما تراقب دستورية القوانين الاتحادية وتبحث في مدى مطابقته

ات          أما محاآم الولايات فإنها تراقب فقط دستورية        القوانين التي تسنها السلطة التشريعية في الولاي
  .وتبحث في مدى مطابقتها لنصوص دساتير هذه الولايات وآذلك لأحكام الدستور الاتحادي

د من                         وانين، فلا ب ى دستورية الق ة عل ة تمارس الرقاب من ناحية ثانية، إذا آانت المحاآم الأمريكي
ام         ام          (١٧٨٧الإشارة إلى أن الدستور الاتحادي لع دءاً من ع ذ ب نظم من أحوال       ) ١٧٨٩الناف م ي ل

ة       وانين الاتحادي ين الق ة وب ن جه ات م وانين الولاي ين ق ارض ب ة التع وى حال تورية س دم الدس ع
تور        ع الدس اد م وانين الاتح ارض ق ة تع نظم حال ة، دون أن ي ة ثاني ن جه ادي م تور الاتح والدس

ة في البحث في مدى        وإزاء هذا الأمر فقد انقسم الفقه     . )٢٤(الاتحادي اء حول حق المحاآم الاتحادي
ريقين     ى ف ادي إل تور الاتح ة للدس وانين الاتحادي ة الق اآم   : مطابق ق المح ق الأول ح تبعد الفري اس

ة بحق                            ل الغالبي ذي يمث اني ال ق الث ر الفري الاتحادية في تلك الرقابة لعدم وجود نص، في حين أق
و ثا  ا ه تناداً لم ة اس ك الرقاب اآم بتل ث  المح ال التحضيرية؛ حي تور والأعم ي نصوص الدس ت ف ب

ع            ي جمي ل ف ة بالفص ون مختص ا تك ة علي ة اتحادي اء محكم ى إنش ه عل ة من ادة الثالث نصت الم
اع                      ال التحضيرية من اقتن ا تضمنته الأعم ذلك م ذا الدستور، وآ أ في ظل ه المنازعات التي تنش

ر عن             دما عّب ة الدستورية عن ك أحد واضعي الدستور وهو           واضعي الدستور بضرورة الرقاب  ذل
يجب على القضاة احترام الدستور بوصفه القانون الأسمى وتغليبه على القانون  (هاملتون في قوله    

ه  بيل لإزالت ا لا س ارض بينهم د تع ين   . )٢٥()إذا وج ذا الخلاف النظري ب ن ه رغم م ى ال ن عل لك
تورية، وآانت القضية الحاسمة في الفقهاء فقد استمرت المحاآم الاتحادية في ممارسة الرقابة الدس        

ات      . ١٨٠٣ عام Madison ضد Marburyهذا المجال هي قضية   اآم الولاي أن مح م ب هذا مع العل
ام   ا ع ة العلي اء المحكم اد وإنش ى نشوء الاتح ابق عل تورية بوقت س ة الدس د باشرت رقاب آانت ق

زا Rhode island وأمام محكمة رود ايلند ١٧٨٦، ففي عام ١٧٨٩ ع بصدد دستورية أحد     أثير ن
روح       زاع المط ى الن ه عل انون ورفضت تطبيق تورية الق دم دس ة ع ررت المحكم د ق وانين، فق الق
م يجددوا انتخاب القضاة                    ذين ل ة ال ل سكان المقاطع ل بالسخط من قب م قوب ذا الحك أمامها، لكن ه

م ك الحك ذين أصدروا ذل ا ع . ال مال آارولين اآم ش ام مح تورية أم ة الدس ررت رقاب  ١٧٨٧ام وتك
  .١٧٨٨وفرجينيا عام 

ات                        ي عرفت في الولاي ة الدستورية الت رة الرقاب هذا ويجدر بنا الإشارة في هذا المجال إلى أن فك
ان                         ذي آ ابع عشر، وال رن الس ه في الق زي، المعمول ب المتحدة تستمد جذورها من النظام الإنكلي

وعندما تخلى ). عرف(أعلى يسمح للقاضي برفض أي قانون برلماني يتعارض مع قاعدة حقوقية          

                                     
  .٦٠سعد عصفور ـ مرجع سابق ص .  د)٢٤(
  .٢٨٨ أشير إليه من قبل نصرت منلا حيدر، مرجع سابق، ص )٢٥(
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ام         ان ع ار البرلم د انتص رة بع ذه الفك ن ه م ع ي بلاده ز ف تعمرون  ١٦٨٨الإنكلي تمر المس ، اس
ة الحق في                الإنكليز في تطبيقها في أمريكا، حيث أعطت السلطة البريطانية لمستعمراتها الأمريكي

ان البريطاني وإلا     إصدار القوانين المحلية بشرط أن لا تتعارض مع القوانين الصادرة عن              البرلم
العرش        ا في                . ألغيت من قبل المجلس الخاص ب ة وطبقوه ذه التجرب ون من ه تفاد الأمريكي د اس وق

تهم                     وانين في دول ى دستورية الق ة عل بلادهم بعد حصولهم على الاستقلال وقاموا بممارسة الرقاب
  .)٢٦(الجديدة الولايات المتحدة الأمريكية

اربوري ضد ماديسون       اربوري ضد ماديسون أول قضية                :قضية م د آانت قضية م لق
وانين تورية الق ي بحث دس تورية وحق القضاء ف دأ الدس ا مب ة العلي ا المحكم رر فيه تلخص . تق وت

ا    ١٨٠٠وقائع هذه القضية بأن الاتحاديين، الذين آانوا في الحكم قبل انتخابات عام       از فيه ي ف  والت
م إ         رآهم الحك ين     الحزب الجمهوري، عمدوا قبل ت ى تعي ذاك     ٤٢ل ة آن ر الداخلي  قاضياً، إلاّ أنّ وزي

ل عن                    )مارشال( دعوى، غف ذه ال ، الذي أصبح فيما بعد رئيس المحكمة العليا وأصدر حكمه في ه
ات        يس الولاي تسليم أوامر التعيين إلى أولئك القضاة؛ لكن بعد استلام الجمهوريين الحكم، أوعز رئ

ى         Madisonداخليته ماديسون     إلى وزير    Jeffersonالمتحدة جيفرسون    ين إل ليم؛ أوامر التعي  بتس
 قاضياً فقط، إلا أنّ أربعة من القضاة السبعة عشر الذين لم يسلموا أوامر التعيين وعلى رأسهم                 ٢٥

اربوري  البين  Marburyم التعيين ومط أحقيتهم ب البين ب ا مط ة العلي ة الاتحادي ى المحكم ؤوا إل  لج
ا ما   ر داخليته خص وزي ة بش ين   الحكوم ر التعي ليم أوام ي تس ون ف عرت  . ديس ر ش ذا الأم إزاء ه

ذ                      ال عدم تنفي د تواجه احتم ا ق دعين فإنه ات الم ديد، فهي إن قضت بطلب ا بحرج ش المحكمة العلي
حكمها وهذا ما يؤثر في مكانتها وهيبتها، وإن عمدت إلى رد الدعوى ستظهر بمظهر العاجز عن                 

أقر       رقابة تصرفات الحكومة، لهذا فقد استطاع        رئيس المحكمة ماريشال الخروج من هذا المأزق ف
يم   انون التنظ ك أن ق لاً ذل ين معل ر التعي ق بإصدار أوام ب المتعل التعيين ورد الطل دعين ب حق الم

ر دستوري                    ١٧٨٩القضائي لعام    انون غي ين هو ق  الذي خول المحكمة سلطة إصدار أوامر التعي
  .)٢٧(دد في الدستور على سبيل الحصرلأن الكونغرس لا يملك أن يوسع اختصاصها المح

ا           ات حكمه لقد أآدت المحكمة العليا حق القضاء في بحث دستورية القوانين عندما ذآرت في حيثي
د              ى القاضي تحدي وانين عل ين الق د وجود تعارض ب انون، وعن ق الق ة القاضي هي تطبي أن وظيف

ادي الم   انون الع ق الق وز تطبي ق، ولا يج انون الواجب التطبي ذا  الق تور لأن ه ام الدس الف لأحك خ
القانون يعدُّ باطلاً ولا أثر له، ولمّا آان الدستور أسمى وأقوى القوانين فلابدّ أن يكون هو الواجب                  

ا     . )٢٨(التطبيق في حال وجود تنازع بينه وبين القانون العادي         ا في قراره ة العلي آما أآدت المحكم
ادي، وج   تور الاتح ير الدس ي تفس ا ف ابق حقّه ى    الس ات إل اآم الولاي ي إخضاع مح ها ف دت نفس ه

اآم                         ام الصادرة عن مح ا في الأحك الطعن أمامه راد الحق ب دما أعطت للأف سلطتها القضائية، عن
ا      ي آفله واطنين الت وق الم تور أو مست حق ير الدس ت تفس ام تناول ك الأحك ت تل ات إذا آان الولاي

                                     
)٢٦(   stitutionnelle dans le monde, Dalloz, coll. Connaissance du monde,

Paris 1996, P. 7. 
  .٢٨٩نصرت منلا حيدر، مرجع سابق، ص .  أ)٢٧(
ذه القضية، انظر د      )٢٨( ابق، ص       .  فيما يتعلق بتفصيل حيثيات ه و المجد، مرجع س ال أب د آم ا  ٣٢أحم  وم

  .بعدها
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  .)٢٩(لهم
 لفحص دستورية القوانين وأآدت رقابتها عليها في  لقد تواترت أحكام المحكمة العليا على التصدي      

ام   MC. Mulochالكثير من القضايا مثل قضية  د ع  Cohens، وقضية  ١٨١٩ ضد ولاية ماريلان
  .١٨٢١ضد ولاية فيرجينيا عام 

  :ب ـ تطور الرقابة الدستورية
وا      تورية الق ى دس ا عل يع رقابته ل لتوس ة العم ا الأمريكي ة العلي تطاعت المحكم د اس ث لق نين بحي

ك تطور               وانين، وساعدها في ذل ة الق ى مدى ملاءم م عل ى حد الحك تجاوزت نطاق الدستورية إل
الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد استعملت المحكمة العليا عدة وسائل تمكنها من             

يراً و                    ق تفسير الدستور تفس ك عن طري وانين وذل ى دستورية الق ة عل عاً  ممارسة رقابتها الجدي اس
Lato Sensu           ي ا يل ائل م ذه الوس م ه نص، ومن أه ى الخروج عن ال ك إل شرط  :  حتى لو أدى ذل

  .)٣٠(، ومعيار اليقين)العقل(الطريق الواجب قانوناً، معيار الملاءمة، معيار المعقولية 
ام       بشرط الطريق الواجب قانوناً ففي ما يتعلق     ديل الدستوري الخامس لع د ورد في التع  ١٧٩١ فق

ذي             » نص على أنه     الذي اع الطريق ال ر اتب ك بغي ة أو المل اة أو الحري لا يجوز أن يحرم أحد الحي
ه    ١٨٦٨، وفي التعديل الدستوري الرابع عشر لعام        «يوجبه القانون  لا يجوز  » عندما نص على أن

و               ا مواطن ع به ي يتمت لأية ولاية أن تسن قانوناً أو تنفذه إذا تضمن إنقاص الميزات والضمانات الت
اع الطريق                          ك دون اتب ة أو المل اة أو الحري داً الحي ا أن تحرم أح الولايات المتحدة، آما لا يجوز له

  . «الذي يوجبه القانون
إن سبب هذين التعديلين يعود إلى رغبة واضع الدستور في حماية الشخص من السلطة التشريعية        

ة ( ة أم محلي ذا ا      )اتحادي مَّلت ه ة ش ل لاحق ي مراح ة ف ن المحكم ة   ؛ لك لطتين التنفيذي رط للس لش
ثلاث        ق               . والقضائية ليصبح قيداً على السلطات ال د قصرت تطبي ة ق ة في البداي وإذا آانت المحكم

ام                 انون الع هذا الشرط على حالات إغفال المشرع للضمانات الأساسية التي استقرت في مبادئ الق
عد على مخالفة مختلف قواعد  ، إلا أنها شمَّلت هذا الشرط فيما ب)Common lawالشريعة العامة (

  . القانون الطبيعي وقواعد العدالة
ا               أما معيار الملاءمة   ين م وازن ب ، الذي طبق في المجال الاقتصادي، فيقضي بضرورة وجود ت

  . يفرضه القانون على الأفراد من واجبات وبين ما يحقق لهم من خدمات
ألا         ، الذي طبق في مجال الأمن العام والصح       ومعيار المعقولية  ة، يقضي ب ة العامة والسكنية العام

  . يتجاوز القانون فيما يفرضه من تنظيم لحقوق الأفراد الحدود المعقولة وإلا آان تعسفياً
ين،  ار اليق ا معي انون     أم ون الق أن يك ه يقضي ب ة، فإن ريعات الجزائي ال التش ي مج ق ف ذي طب  ال

  . و غموض فيما يجيزه أو يحظرهواضحاً فيما يقرره من قواعد وأحكام بحيث لا يوجد أي شك أ

  : )٣١(صور الرقابة القضائية في الولايات المتحدة: ثانياً
                                     

  .٢٩٠ حيدر، مرجع سابق، ص نصرت منلا.  أ)٢٩(
  .٢٩١، نصرت منلا حيدر، مرجع سابق، ص ٦٢سعد عصفور، مرجع سابق، ص .  د)٣٠(
)٣١(  Jaffin, les modes d'introduction du contrôle de la constitulionnalite des lois aux Etats 
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رق       ة ط وانين ثلاث تورية الق ى دس ة عل رتها للرقاب اء مباش ي أثن ة ف اآم الأمريكي ت المح د عرف لق
ي ة وه ة     : للرقاب ائي، الرقاب ع القض ق المن ة بطري تورية، الرقاب دم الدس دفع بع ق ال ة بطري الرقاب

  . ريق الحكم التقريريبط

  :ـ الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية١
 Le Contrôle par voie d'exception  

وهي الطريقة الأقدم والأآثر شيوعاً في الولايات المتحدة، إذ يفترض فيها وجود منازعة قضائية           
تهم  (فيدفع المدعى عليه    ) مدنية أو جزائية  ( ه       ) أو الم راد تطبيق انون الم أن الق ر    ب دعوى غي ى ال عل

ه           توري أهملت ر دس ه غي إن وجدت انون، ف ك الق تورية ذل ة بفحص دس وم المحكم توري، فتق دس
اء            . وامتنعت عن تطبيقه وفصلت في الدعوى      ه إلغ إن الحكم بعدم دستورية قانون ما لا يترتب علي

لقانون غير  القانون وسقوطه بالنسبة لجميع، وإنما يقتصر أثر هذا الحكم على استبعاد تطبيق ذلك ا             
الدستوري في الدعوى المنظورة أمام المحكمة، أما القانون فيظل باقياً حتى تعدله أو تلغيه السلطة    

إن             . التشريعية المختصة  ات المتحدة، ف ه في الولاي هذا وعلى الرغم من نظام السوابق المعمول ب
ا درجة في الموضوعات الم              زم    أحكام المحكمة العليا تلزم المحاآم الأدنى منه ا لا تل ابهة، لكنه تش

المحكمة العليا نفسها، إذ تستطيع أن تعدل عن المبدأ السابق وتأخذ بمبدأ جديد في تفسير نصوص               
ر           ه غي ابقة أن ررت في دعوى س د ق الدستور، فتقول عن قانون إنَّه دستوري في حين أنها تكون ق

  .)٣٢(دستوري
ات،    ومثال الدفع بعدم الدستورية أن يفصل طالب من الجامعة     انون تنظيم الجامع  بسبب مخالفته لق

دعياً                      ة المختصة م ام المحكم ه أم رار الفصل الصادر بحق اء ق فيقوم ذلك الطالب برفع دعوى إلغ
ة                  عدم دستورية قانون تنظيم الجامعات الذي استند إليه قرار الفصل؛ وإزاء هذا الدفع تقوم المحكم

انو   تورية الق ي دس دعوى بفحص والبحث ف اظرة بال ر   الن انون غي ك الق ديها أن ذل ت ل إذا ثب ن، ف
ا لا          رار الفصل، لكنه دستوري فإنها تمتنع عن تطبيقه في الدعوى المنظورة أمامها وتقوم بإلغاء ق

  . تقوم بإلغاء ذلك القانون الذي يظل قائماً حتى تعدله أو تلغيه السلطة التشريعية المختصة بذلك
م         إن طريق الدفع بعدم الدستورية فقد أهميته       ع القضائي والحك ق أسلوبي المن  وفسح المجال لتطبي

ق                           ذ وتطبي د تنفي ذا الأسلوب لا يمكن ممارسته إلا بع ه الرئيسي هو أن ه التقريري بسبب أن عيب
ه             راد تطبيق انون الم دم دستورية الق دفع بع ا ال القانون، أي إلا إذا آانت هناك دعوى قائمة أثير فيه

اجم عن            على موضوعها، وإلى أن تبت المحكم       رد أن يتحمل الضرر الن ى الف دفع عل ذا ال ة في ه
  . تطبيقه

  La Procédure d'injonction: القضائي) الأمر(ـ الرقابة بطريق المنع ٢
انون            ة الق رن التاسع عشر، يّمكن من مهاجم إن أسلوب المنع القضائي الذي عرف في أواخر الق

وقي الضرر الذي من الممكن أن يصيبه جراء   غير الدستوري قبل تطبيقه أو تنفيذه، ويتيح للفرد ت     

                                                                                   
– Unis, 

    . II. P. 256.
.  عدلت المحكمة العليا عن أآثر من ثلاثين سابقة قديمة وحديثة١٩٤٦ ـ ١٩٣٧ة بين عامي  خلال الفتر)٣٢(

  .٢٣٦أحمد آمال أبو المجد، مرجع سابق، ص . د: للمزيد من التحليل انظر
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اً    Pr eventive andتنفيذه بدلاً من انتظار حصول الضرر ووقوعه، لهذا يعد أسلوباً وقائياً ومانع
Protective (33).  

ه                وتتلخص طريقة المنع القضائي في أن الفرد يستطيع الالتجاء إلى القضاء المختص للحصول من
ان      ى                      على أمر إيقاف تنفيذ الق ؤدي إل انون ي ذا الق ذ ه ان تنفي دم دستوريته إذا آ ه بع ون المطعون في

ى          ائياً إل راً قض درت أم توري، أص ر دس انون غي ة أن الق ت للمحكم إذا ثب ه؛ ف رر ب اق الض إلح
ر            ة وإلا اعتب الموظف المختص بالامتناع عن تنفيذ ذلك القانون، وعلى الموظف تنفيذ أمر المحكم

ار الم  ة احتق اً لجريم ه    مرتكب ى التزام افة إل ة بالإض ؤولية الجزائي رض للمس ة ويتع حكم
  .)٣٤(بالتعويض

 هذه الأوامر القضائية بأنها أوامر قضائية تتخذ صيغة النهي الصريح               Mayersلقد عّرف مايرز    
اً               اطاً خاطئ ين، أو إذا باشر نش ه إذا استمر في نشاط خاطئ مع ذاره بأن وتوجه إلى شخص ما لإن

  . )٣٥(ه، فوق التزامه بالتعويض، يتعرض للعقاب على أساس إهانة القضاءيوشك أن يقوم به، فإن
اء          ي لا يس وانين، ولك ل للق ن تعطي ائي م ر القض لوب الأم تعمال أس ه اس ا أفضى إلي راً لم ونظ

أن يكون إصدار الأمر القضائي من         ١٩١٠استعماله، فقد أصدر الكونغرس قانون عام         يقضي ب
ة خاصة مؤل        ة اتحادي ام                   اختصاص محكم ابلاً للطعن أم ا ق ة أعضاء وأن يكون حكمه ة من ثلاث ف

ع في                رد من إصدار أوامر المن ان القاضي الف ي حرم ذا يعن ا مباشرة؛ ه ة العلي المحكمة الاتحادي
  . )٣٦(مجال رقابة الدستورية

  :ـ الرقابة بطريق الحكم التقريري٣
 La Procédure de Jugement déclaratoire   

اآم ال  تخدمت مح د اس ام    لق ذ ع تورية من ة الدس ال الرقاب ي مج ري ف م التقري لوب الحك ات أس ولاي
انون                   ١٩١٨ ان الق ا إذا آ ، والذي بمقتضاه يلجأ الفرد إلى المحكمة يطلب منها إصدار حكم يقرر م

ى          المراد تطبيقه عليه يعد دستورياً أم لا، وهنا على الموظف المختص بتنفيذ القانون أن يتريث حت
ذه                  صدور حكم المحكمة،   ع عن تنفي ه دستوري، أو يمتن  فيقوم بتنفيذ القانون إذا وجدت المحكمة أن

  . إذا قضت المحكمة بعدم دستوريته
ي  النظر ف ا لا تختص إلا ب ة بحجة أنه ي البداي ذا الأسلوب ف ي رفضت ه ا، الت ة العلي ا المحكم أم

د                     ة منازعة، فق ى أي ري لا ينطوي عل م تقري  عدلت عن   المنازعات في حين أن طلب إصدار حك
ام    ي ع لوب ف ذا الأس ذت به ابق وأخ ا الس ية ١٩٣٣موقفه ي قض  .Nashville Railway v ف

wallace)ام  . )٣٧ ي ع اآم        ١٩٣٤وف نح المح ذي م ة ال ام التقريري انون الأحك ونغرس ق ن الك  س

                                     
)٣٣(  Burdeau, traité de sciences politiques, P. 470.  
  .٢٤٦أحمد آمال أبو المجد، مرجع سابق، ص .  د)٣٤(
)٣٥(  Mayers, The American legal system, 1955, 216  

  .٢٤٦أشير إليه من قبل أحمد آمال أبو المجد، ص 
  .١٤١محمد آامل ليله، مرجع سابق ص .  د)٣٦(
د    )٣٧( ل أ    ٢٨٨، ص U. S. Reports من  ٢٤٩ منشور في المجل ه من قب در،    . ، أشير إلي نلا حي نصرت م

  .٢٩٥مرجع سابق، ص 
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  . الاتحادية سلطة إصدار أحكام تقريرية في المسائل المتعلقة بدستورية القوانين
اليب    ة الأس د دراس ر       بع ي الأم يل طريقت ظ تفض وانين، يلاح تورية الق ى دس ة عل ة للرقاب الثلاث

ور     انون ف القضائي والحكم التقريري على طريقة الدفع، لأن الفرد يستطيع من خلالهما الطعن بالق
ذه    ن تنفي نجم ع د ي ذي ق ادي الضرر ال ن تف تمكن م ون  . صدوره وي اء الأمريكي ا يفضل الفقه آم

ى   ري عل م التقري لوب الحك رض    أس ق الغ ه يحق ار أن ى اعتب ائي عل ر القض دفع والأم لوبي ال أس
المقصود من الرقابة ويمكّن المحاآم من إعلان رأيها في دستورية القانون المعروض عليها، دون              
تورية    ي دس اآم ف ة رأي المح ى معرف ن أجل الوصول إل ق منازعات صورية م ى خل ة إل الحاج

م      . )٣٨(سلوبين الآخرين  قانون معروض أمامها، آما يحدث عادة في الأ        ى أن الحك ذا بالإضافة إل ه
التقريري يمتاز بأنه يقرر المراآز القانونية للخصوم في الدعوى دون أن يتضمن أي أمر تنفيذي،               
ه لا يشترط أن يكون                            ا أن ين، آم وع ضرر مع ه من وق فإنه لا يشترط لاستصداره أن يشكو طالب

  .)٣٩(ة لإصدار أوامر المنعهناك ضرر وشيك الوقوع آما هو مشروط بالنسب

  : تقدير الرقابة الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية: ثالثاً
رأينا أن المحكمة الاتحادية العليا أخذت بأسلوب الرقابة على دستورية القوانين في حكمها الشهير               

ت       ١٨٠٣ماربوري ضد ماديسون عام      ة دس اآم في رقاب ررة حق المح ا مق ورية ، ثم توالت أحكامه
تعملة في               . القوانين التي يدفع أمامها بعدم دستوريتها      ع الطرق المس ى تنوي اآم عل وقد عملت المح

عت       د وس تورية، فق دم الدس دفع بع لوب ال تعملت أس د أن اس وانين، فبع تورية الق ى دس ة عل الرقاب
ري                 م التقري تعملة أسلوبي الأمر القضائي والحك ذا المجال مس د   إلا أن المحاآ   . اختصاصها به م ق

انون    ة الق ير المقصود بمخالف ي تفس دما توسعت ف وانين عن تورية الق ى دس ا عل ي رقابته ت ف غال
ا أخذت                           ل إنه انون للدستور ب ة الق ى النظر في مخالف للدستور، إذ إنَّ تفسيرها لم يعد مقتصراً عل

ية       ة والسياس ة الاجتماعي روف البيئ انون لظ ة الق دم ملاءم ة أو ع دى ملائم ي م ر ف أي ، )٤٠(تنظ
  . مناقشة الحكمة التي تقف وراء إقرار القوانين وهذا ما يدخل في حدود اختصاص المشرع

ارت ضدها                  ى درجة أث ة إل وانين الاتحادي لقد أسرفت المحكمة العليا في رقابتها على دستورية الق
امج إصلاح                   ا وقفت ضد برن ى أنه النظامين  ) إنعاش (آلاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية، حت

ام        ت ع ي روزفل رئيس الأمريك ه ال ذي طرح اعي ال ادي والاجتم دم  ١٩٣٣الاقتص ت بع  وقض
ا                 ذا م دستورية قوانين الإصلاح بحجة مخالفتها للمفاهيم التقليدية للنظام الدستوري الأمريكي، وه

 Le gouvonementحكومة القضاة  (دفع بعض الفقهاء إلى أن يطلقوا على المحكمة العليا تسمية 
des Juges (    مية ال تس ي مارش ي ف ى القاض تور   (وعل اني للدس س الث  Le secondeالمؤس

Fondateur de la constitution .(        ات رئيس الأمريكي الساحق في انتخاب وز ال ، ١٩٣٦لكن ف
ن           رين م ة آخ ين ثلاث لاح وتعي امج الإص ين لبرن اة المعارض ن القض ة م غور مناصب ثلاث وش

ع ا   امج، أدى لتراج ذلك البرن دين ل وانين     المؤي تورية ق رت دس ابق وأق ائها الس ن قض ة ع لمحكم
ة وانتهى                  الإصلاح الاقتصادي بعد أن آانت قد أقرت عدم دستورية غالبيتها، وبذلك انتهت الأزم

                                     
  .٦٦ع سابق، ص سعد عصفور، مرج.  د)٣٨(
  .٢٩٥نصرت منلا حيدر، مرجع سابق، ص .  أ)٣٩(
  .٢٩٥نصرت منلا حيدر، مرجع سابق، ص .  أ)٤٠(
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  .)٤١(عهد حكومة القضاة

  :رقابة الامتناع في الدول الأخرى: المطلب الثاني
لقانون غير الدستوري آانت ذات تأثير   إن التجربة الأمريكية المتعلقة بامتناع المحاآم عن تطبيق ا        

رى   دول الأخ ف ال ي مواق وظ ف ررت     . ملح دما ق ائية عن ة القض دول بالرقاب ذت بعض ال د أخ فق
 ١٩٤٩ألمانيا الاتحادية في دستور  (دساتيرها صراحة حق المحاآم في ممارسة الرقابة الدستورية   

تور   ي دس ان ف اآم   )١٩٢٧واليون ت المح د أعط ر فق بعض الآخ ا  ال ة   ، أم ق رقاب ها ح ا نفس  فيه
ك                 ز ذل ل دستور      ( الدستورية على الرغم من عدم وجود نص صريح في الدستور يجي ا قب روماني

ل دستور       ١٩٢٣ ذه                   )١٩٢٧ واليونان قب اآم به ا بحق المح ه فيه دول طالب الفق ا أن بعض ال ، آم
  ). فرنسا(الرقابة بالرغم من رفض المشرع والقضاء لهذه الرقابة

ل                 لقد : في فرنسا  -١ وانين قب  رأينا سابقاً أن فرنسا أخذت بنظام الرقابة السياسية على دستورية الق
د وقف                 دفع فق وانين بطريق ال ق بحق القضاء في النظر في دستورية الق إصدارها، أما فيما يتعل

  .المشرع والقاضي موقف الرافض لهذه الرقابة
ا           ر            فالمشرع اتخذ موقفاً معادياً لحق القضاء بالتدخل في أعم ك في الكثي ل السلطة التشريعية وذل

ذ                         اتير الفرنسية من ذا الحق؛ فالدس ى القضاء ه ي تنكر عل ة الت من النصوص الدستورية والقانوني
وم       ا مرس ن أبرزه وانين، وم تورية الق ب دس اء أن يراق ى القض رم عل ى الآن تح أتها حت نش

ى أن١٦/٨/١٧٩٠ ذي نص عل ى أي(  ال ق مباشر عل اآم بطري اهم المح ة لا تس ي ممارس  نحو ف
ك، وإلا               ا المل السلطة التشريعية، أو تمنع أو توقف تنفيذ مراسيم الهيئة التشريعية التي يصدق عليه

  .)٤٢ ()تعرضت للعقاب
تورية   واز بحث دس دم ج ى ع تقر عل د اس اً، فق اً أم إداري ان عادي واء آ ا القضاء الفرنسي، س   أم

ا    ل المح ن قب وعية، م ا الموض ن ناحيته وانين، م ريعية   الق ك النصوص التش بب تل ك بس آم، وذل
ا         ية خاصة بفرنس اآم الفرنسية سمحت لنفسها           )٤٣(ولأسباب تاريخية وقانونية وسياس ؛ إلا أن المح

بممارسة الرقابة الشكلية على القوانين، أي البحث فيما إذا آان القانون قد صدر مستكملاً الشروط         
ة مج ل موافق تور، مث تلزمها الدس ي يس كلية الت ل الش انون وإصداره من قب ى الق ان عل لسي البرلم

رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، مستندة في تبرير هذا الاختصاص إلى أساس آخر              
دماً                 دُّ منع غير الرقابة الدستورية وهو اعتبار القانون الذي صدر غير مستكمل للشروط الشكلية يع

  .ية المقررة للقوانينولا يرقى لمرتبة القانون ولا يستفيد من الحما
دم دستورية                  وهكذا فإن القضاء الإداري الفرنسي استقر على عدم اختصاصه، إذا ما دُفع أمامه بع

ة في         .قانون، أو طُرح أمامه عدم الدستورية بطريق الدعوى الأصلية         ومن أهم أحكام مجلس الدول
اريخ  Arrigui هذا الصدد، حكمه في قضية   ه    ٦/١١/١٩٣٦ت رر في انون الفرنسي   أن( حيث ق  الق

ام        ا أن تكون محل مناقشة أم يعدُّ مسالة دستورية القوانين من المسائل التي لا ينبغي بحكم طبيعته

                                     
أحمد آمال .  فيما يتعلق بموضوع صراع الرئيس الأمريكي روزفلت والمحكمة الاتحادية العليا راجع د)٤١(

  . وما بعدها٥١٢أبو المجد، مرجع سابق، ص 
   ٢٠٥ و ١٩٠سالمان، مرجع سابق صعبد العزيز محمد .  د)٤٢(
  .١٥١محمد آامل ليله، مرجع سابق، ص .  في تفصيل هذه الأسباب أرجع إلى د)٤٣(
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ه لا         ٢٢/٣/١٩٤٤؛ وآذلك حكمه الصادر بتاريخ      )مجلس الدولة آهيئة قضائية    ه بأن رر في ، الذي ق
  .)٤٤(يجوز له النظر في الدفع الفرعي الخاص بعدم دستورية القانون

ذا الشأن واستقر                       وب ة في ه ذه مجلس الدول ذي اتخ دوره، فقد اتخذ القضاء العادي الموقف نفسه ال
وانين    تورية الق ة دس ه برقاب دم اختصاص ى ع ام   . عل ادر ع ا الص ن حكمه دءاً م د ١٩٣٣وب  ، فق

وانين                        ة دستورية الق ى إعلان عدم اختصاصها برقاب نقض الفرنسية عل ة ال ام محكم تواترت أحك
ر رديء،                 (ررت أنه   وذلك عندما ق   اً أو غي انون رديئ ان الق ا إذا آ ليس للقضاء الحق في البحث فيم

ذا              وأن القانون هو ما يجب اتباعه أمام المحاآم مادام قد أقره البرلمان طبقاً للأصول الدستورية، ل
    )٤٥()لا يجوز قبول الطعن فيه أمام المحاآم بعدم دستوريته

ه الفرنسي من الرقا         ل            أما موقف الفق ا الموضوعية من قب وانين من ناحيته ى الق ة الدستورية عل ب
ريقين       ى ف اء إل د انقسم الفقه اآم اختصاص النظر بالدستورية،       : المحاآم فق ى المح الأول ينكر عل

دأ      مستندين في رأيهم إلى النصوص القانونية وإلى أنّ مباشرة المحاآم لهذه الرقابة يشكل خرقاً لمب
رون أن  لطات، إذ ي ر   فصل الس ه، وإن باش م علي يس الحك انون ول ق الق و تطبي ة القضاء ه وظيف

ق        . القاضي الرقابة الدستورية فإنه يكون قد تعدى حدود اختصاص المشرع              رى الفري في حين ي
ه أي         يس في ذا الاختصاص ل ة ه وانين وإن ممارس تورية الق ي دس ر ف اآم النظ ق المح اني ح الث

د  تعارض مع مبدأ فصل السلطات، لأن طبيعة عمل   القاضي، وهي تطبيق القانون، تحتم عليه، عن
اع عن                    انون الأسمى وهو الدستور والامتن تعارض القانون العادي مع أحكام الدستور، تطبيق الق
ه لا    تطبيق القانون العادي؛ ولا يعد تصرف القاضي بهذه الصورة تدخلاً في أعمال المشرع، إذ إنَّ

ع عن تط         ه هو الدستور               يحكم بإلغاء القانون، وإنما يمتن انون أسمى من ه لق ه نظراً لمخالفت . )٤٦(بيق
ى                     : وعليه،لو قلنا  داء عل ك اعت ان في ذل إنَّ القاضي يطبق القانون آما هو ولو خالف الدستور، لك

  .)٤٧(السلطة القضائية من جانب المشرع، ومن ثَمَّ إهدار لمبدأ فصل السلطات
ام     لقد استقر القضاء الإداري على تقري : ـ في مصر ٢ دءاً من ع  دون ١٩٤٨ر الرقابة القضائية ب

دفع الفرعي  (وجود نصٍ دستوري يعطيه هذا الحق       دما أصدرت   )٤٨() رقابة امتناع بطريق ال ، عن
ام       ال ع ذا المج ي ه داً ف اً رائ اء الإداري حكم ة القض ه  ١٩٤٨محكم اء في انون  ( ج ي الق يس ف ل

وانين سواء من حيث الشكل       المصري ما يمنع المحاآم المصرية من التصدي لبحث دستور         ية الق
إذا تعارض قانون عادي مع الدستور في منازعة         « … وتتابع المحكمة قولها  … » أو الموضوع 

و    انونين ه ا أي الق ديها صعوبة مثاره ذلك ل اآم وقامت ب ى المح ي تطرح عل ات الت ن المنازع م
دم        ا تق ى م اء عل ائية، بن ا القض م وظيفته ا بحك ب عليه التطبيق وج در ب ذه  الأج دى له ، أن تتص

الصعوبة ويتعين عليها عند قيام التعارض أن تطرح القانون العادي  وتهمله وتغلب عليه الدستور                

                                     
  ٢٠٧ مرجع سابق ص–عبد العزيز محمد سالمان .  د- )٤٤(
  ٢٠٨ مرجع سابق ص–عبد العزيز محمد سالمان .  د- )٤٥(
ائية     )٤٦( ة القض د للرقاب ق المؤي اء الفري هر زعم ن أش و Duguitي ديج:  م ي Hauriou، وهوري ، وبرتلم

Barthelemy ومستر ،Mestre ورولان ،Rolland .انظر بشكل خاص بهذا المجال :  
- Duguit, traite de dt. Cons. T. 3. 1938, P. 720. 

   وما بعدها٢٠٥العزيز محمد سالمان، مرجع سابق ص عبد )٤٧(
  .١١٠ ص ١٩٨٣مة الدستورية، جامعة أسيوط السيد خليل هيكل، القانون الدستوري والأنظ.  د)٤٨(
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اع    ة القضاء الإداري     . )٤٩() وتطبقه بحسبانه القانوني الأعلى الأجدر بالاتب ام محكم واترت أحك وت
رة         عندما أصدرت المحكمة الإدارية ال     ١٩٥٧ حتى عام    )٥٠(على هذا النهج     ام خطي ة أحك ا ثلاث علي

ا حق    ) ١٢/٧/١٩٥٨،وحكمها في  ٩/٦/١٩٥٧، وحكمها في   ٢٨/٦/١٩٥٧حكمها في   ( أقرت فيه
ى                         ا أدى إل ذا م دعاوى، وه واع خاصة من ال ع القضاء من النظر في أن السلطة التشريعية في من

واطنين من الالتج                      ع الم وانين ومن ى دستورية الق ة القضاء الإداري عل اء للقضاء   التقييد من رقاب
ا  دستورية             . لحمايتهم من قوانين غير دستورية      ة العلي ة الإداري ررت المحكم ا الأول ق ففي حكمه

اء أو                ١٩٥٦ لعام   ٣٤٥من القانون   / ٩/المادة   ع الطعن بالإلغ ي تمن ات، الت  في شأن تنظيم الجامع
ات ال   ن الجه ر الصادرة م رارات والأوام ي الق ة قضائية ف ة جه ام أي ذ أم ي وقف التنفي ة ف جامعي

انون                . شؤون طلابها  ة من الق ادة الثاني ة دستورية الم ام  ٦٠٠وفي حكمها الثاني قررت المحكم  لع
ن        ١٩٥٣ ويض ع ب التع ذ أو طل ف التنفي اء، أو وق ن بالإلغ واز الطع دم ج ى ع ي نصت عل  الت

ان   ن الق ى م ادة الأول تناداً للم أديبي، اس ق الت ر الطري وظفين بغي رارات الصادرة بفصل الم ون الق
   )٥١(.نفسه

اع  (وبدوره فإن القضاء العادي أخذ بمبدأ رقابة دستورية القوانين           ام      )رقابة امتن ان أول الأحك ، وآ
ة في                       ة مصر الأهلي م محكم وانين هو حك التي قررت بصراحة حق القضاء في نظر دستورية الق

انوني ل        (  حيث جاء في حيثيات الحكم       ١/٥/١٩٤١ اد الحل الق لمنازعات  أن القاضي مختص بإيج
انون الأساسي             د أيضاً بالق ه مقي ا أن المطروحة عليه وهو مقيد في حكمه بقوانين البلاد العادية، آم
ادي مع الدستور فواجب القاضي                    للدولة وهو أسمى القوانين جميعها، فإذا ما تعارض القانون الع

ق الأو      ادي وتطبي انون الع ى الق توري عل نص الدس رجيح ال ة يقضي بت ذه الحال ي ه ال ف ل وإهم
ا               . )٥٢ ()الثاني وآذلك فقد سارت محكمة النقض المصرية على هذا النهج عندما قررت، في حكمه

، رفض تطبيق قانون من قوانين الإجراءات الجنائية نظراً لخروجه عن              ٧/٢/١٩٥٢الصادر في   
ك الحك         ١٩٢٣قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات المقررة في دستور          ات ذل م ، حيث جاء في حيثي

اآم                (أنه   ى المح ي تطرح عل إذا تعارض قانون عادي مع الدستور في منازعة من المنازعات الت
ذا   . …وقامت بذلك لديها صعوبة مثارها أي القانونين هو الأجدر بالتطبيق      ام ه يتعين عليها عند قي

انون الأ               بانه الق ى  التعارض أن تطرح القانون العادي وتهمله وتغلب عليه الدستور وتطبقه بحس عل
اع در بالاتب ذا     )٥٣() …والأج ل ه ا تعرضت لمث نهج آلم ذا ال ى ه نقض عل ة ال تمرت محكم  واس

   .)٥٤(التعارض 

                                     
ة القضاء الإداري       ١٠/٢/١٩٤٨ حكم محكمة القضاء الإداري المصرية بتاريخ        )٤٩( ،مجموعة أحكام محكم

  ٣١٥السنة الثانية ص
اه)٥٠( ذا الاتج ي ه اء الإداري ف ة القض ام محكم م أحك ن أه ي :  م ا ف ي ٣٠/٦/١٩٥٢حكمه ا ف  وحكمه
ل د  ٤/٦/١٩٥٧ وحكمها في   ٢/٥/١٩٥٦ المان مرجع سابق ص       . ، أشير إليها من قب د س ز محم د العزي عب

٢٩٢.  
  .٢٩٢عبد العزيز سالمان مرجع سابق ص .  د)٥١(
  .٢٨٨عبد العزيز سالمان مرجع سابق ص .  د) )٥٢(
  .٢٩١عبد العزيز سالمان مرجع سابق ص .  د) )٥٣(
 ٩٤٧ ص٢٥٧ رقم ٢ام النقض س مجموعة أحك١٦/٤/١٩٥١بتاريخ :  أحكام محكمة النقض المصرية)٥٤(

نقض     ٢٠/١١/١٩٦٧ -٤٧١ ص ٩٥ رقم   ١٦ مجموعة أحكام النقض س    ١٧/٥/١٩٦٥ –  مجموعة أحكام ال



  ).دراسة مقارنة(الرقابة على دستورية القوانين 
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ام                  ا ع ة العلي ى أن أُنشئت المحكم  لتختص وحدها في     ١٩٦٩هذا واستمرت الرقابة بهذا الشكل إل
م                  اآم؛ ث ام إحدى المح انون أم دم دستورية ق ع بع ا دف ة   رقابة دستورية القوانين إذا م حلت المحكم

ام       وانين                ١٩٧٩الدستورية العليا محلها ع ى دستورية الق ة عل ا بالرقاب  لتكون مختصة دون غيره
  . )٥٥(عن طريق الدعوى الأصلية المبنية على الدفع

  :رقابة الإلغاء: المبحث الثاني
اء  ة الإلغ دعوى الأصلية(إن رقاب ق ال ة عن طري ي حق القضاء، المختص ) وتسمى بالرقاب تعن

ع      ) إبطال(رقابة الدستورية، بإلغاء بال ة الجمي  Erga omnesالقانون المخالف للدستور في مواجه
وتتم رقابة الإلغاء بموجب دعوى ترفع إلى . واعتباره آأنه لم يكن ولا يجوز الاستناد إليه بعد ذلك        

اً       ا ملزم ون حكمه وانين، ويك تورية الق ة بدس ي الطعون المتعلق النظر ف ة المختصة ب ة المحكم لبقي
اع     . المحاآم، ويكون رفع الطعن من حق الأفراد أو من حق السلطة العامة            ة الامتن وإذا آانت رقاب

بة       ه بمناس ه علي راد تطبيق انون ي تورية ق ألة دس رد مس ر الف ث يثي دفاع، حي ذ صورة ال ي تتخ الت
انون،                      ى إصدار الق إن  الدعوى المرفوعة ضده، فهي بذلك لا يمكن أن تكون إلا بشكل لاحق عل ف

  رقابة الإلغاء، التي تتخذ صورة الهجوم لإلغاء القانون غير الدستوري 
  )٥٦(قبل تطبيقه، يمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون أو لاحقة على إصداره

  : رقابة الإلغاء السابقة: المطلب الأول 
راره    ومقتضى هذه الرقابة أنها تمارس على القانون في أثناء تكوينه، أي في الفترة ال              فاصلة بين إق

ة يس الدول ل رئ ن قب ن المشرع وإصداره م ة .م لطة العام وم الس انون تق ل إصدار الق يس (فقب رئ
  بعرض ) الدولة مثلاً

يس                   ام رئ اً للدستور ق ه موافق إن وجدت هذا القانون على هيئة قضائية مختصة للنظر بدستوريته، ف
م يكن        الدولة بإصداره، أما إذا وجدته غير دستوري امتنع الرئي         ا   . س عن إصداره وعدَّ آأنه ل إن م

  .)٥٧(تقرره المحكمة في هذا الشأن يعدُّ ملزماً لكل السلطات بما فيها رئيس الدولة
ام     دي لع تور الايرلن ه الدس ذ ب ا أخ ابقة م ة الس ام الرقاب ى نظ ال عل ر مث تم ١٩٣٧وخي ذي يح ، ال

ديم         إصدار القوانين من رئيس الدولة، عندما أعطى لرئيس الدولة، و          اريخ تق خلال سبعة أيام من ت
ا لفحص                ة العلي ى المحكم انون إل ة أي ق ة، الحق في إحال القانون إليه، وبعد استشارة مجلس الدول
اريخ                        اً من ت دة لا تتجاوز الستين يوم ا خلال م ا أن تصدر حكمه دستوريته، وعلى المحكمة العلي

ة عن إصداره            إحالة القانون إليها؛ فإذا حكمت المحكمة بعدم دستورية ال          يس الدول ع رئ انون امتن ق
  .وعُدَّ آأنه لم يكن، أما إذا حكمت بدستوريته وجب على رئيس الدولة إصداره

                                                                                   
ام د       ١١١٣ ص ٢٣٢رقم  /١٨س ذه الأحك ى دستورية           . ، يراجع في ه ة القضاء عل اروق فحل، رقاب عمر ف

  .٢٧٣ ص١٩٩٠ لعام ٦-٥-٤القوانين في مصر، مجلة المحامون الأعداد 
اع،     سوف )٥٥( اء والامتن ي الإلغ ين طريقت ا مزجت ب ي مصر أنه تورية ف ة الدس ة الرقاب د دراس رى عن ن

  .واعتمدت طريقة الإلغاء اللاحق بموجب الدعوى الأصلية المبنية على الدفع
  .٣٠١، نصرت منلا حيدر مرجع سابق ص٧٤سعد عصفور مرجع سابق ص.  د)٥٦(
ة الس )٥٧( ذه الرقاب ى أن ه ا إل ارة هن ي  تجدر الإش ابقة الت ة الس ة قضائية وتختلف عن الرقاب ابقة هي رقاب

  .يمارسها المجلس الدستوري في فرنسا لأنها رقابة تتم من قبل هيئة سياسية وليست قضائية
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  :رقابة الإلغاء اللاحقة: المطلب الثاني
ذا سميت                 ذ، وله ز التنفي ه حي د إصداره ودخول انون بع ى الق ا تُمارس عل ومقتضى هذه الرقابة أنه

تم بص ة، وهي ت ة اللاحق ر مباشربالرقاب ق غي ون بصورة مباشرة إذا . ورة مباشرة أو بطري فتك
ة                ى المحكم أثيرت عدم دستورية قانون معين وجرى تقديم الطعن بعدم دستوريته بشكل مباشر إل
ي يحددها الدستور      المختصة، ويكون الطعن في هذه الحالة بشكل عام من قبل السلطات العامة الت

ة               ١٩٢٠لعام  آما هو الحال في الدستور النمساوي        ى الحكوم اء عل ذي قصر حق الطعن بالإلغ  ال
رت عدم دستورية              . الاتحادية وحكومات الولايات   وتكون هذه الرقابة بصورة غير مباشرة إذا أثي

اظرة بصحة                      ة الن إذا اقتنعت المحكم ام القضاء، ف قانون معين يراد تطبيقه في دعوى منظورة أم
دفع     ل ال ا تحي رد فإنه ن الف دم م ن المق ة    الطع ة المختص ى المحكم تورية إل دم الدس ة ( بع المحكم

ة              ) الدستورية ى تبت المحكم تأخرة حت ألة مس دعوى الأصلية مس دُّ ال للبت فيه، وفي هذه الحالة تع
  .١٩٧١الدستورية في الدفع آما هو الحال في الدستور المصري لعام 

انون            ى عدم دستورية الق ة إل ة المختصة بالرقاب ه، سواء آانت     فإذا ما انتهت المحكم المطعون ب
دّه               أثر رجعي وع ا ب انون إم اء الق ا تستطيع إلغ الرقابة بصورة مباشرة أم بشكل غير مباشر، فإنه

ر رجعي   (آأنه لم يكن أو تجعل أثر حكم الإلغاء مقتصراً على المستقبل     ك حسب   ) من دون أث وذل
  .)٥٨(ما تقرره نصوص الدستور في هذا الشأن

ه من           إن الدول التي أخذت بنظا     ل جعلت اآم، ب م الرقابة اللاحقة لم تجعله من اختصاص جميع المح
ادي            اآم القضاء الع ة سواء آانت من مح ا معين اآم علي ة     (اختصاص مح ا ـ محكم ة العلي المحكم

اآم ذات التشكيل الخاص          ١٩٧٢مثل المغرب في دستور     ) النقض ة دستورية   (أم من المح ) محكم
  .١٩٧١مثل مصر في دستور 

إنَّه قبل إنشاء المحكمة العليا فقد استقر القضاء المصري على حق جميع :  قلنا سابقاً: ـ في مصر ١
اع                  دفع الفرعي بالامتن وانين بطريق ال ة دستورية الق د صدور      . المحاآم في ممارسة رقاب لكن بع

ام  ا لع ة العلي انون المحكم ام ١٩٦٩ق ا لع تورية العلي ة الدس انون المحكم د أصبحت ١٩٧٩ وق ، فق
اء               الرقاب ة إلغ ة على دستورية القوانين من اختصاص المحكمة الدستورية العليا وحدها، وهي رقاب

  ).تمزج بين الدعوة الأصلية والدفع الفرعي(لاحقة 
ام             ا المصرية لع ة العلي ا             ١٩٦٩فقد نص قانون المحكم ة تختص دون غيره ذه المحكم ى أن ه  عل

اآم،       بالفصل في دستورية القوانين إذا ما دفع أحد الخصوم    ام إحدى المح انون أم دم دستورية ق  بع
ا،                      ة العلي ام المحكم ذلك أم دعوى ب ع ال اداً للخصوم لرف ا ميع دفع أمامه ر ال فتحدد المحكمة التي أثي
م الصادر من      ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع، وأن الحك

يع المحاآم فتكف عن تطبيقه في الدعاوى المنظورة    المحكمة العليا بعدم دستورية القانون يلزم جم      
  .)٥٩(أمامها

ام     ر لع تور مص ا دس ن         ١٩٧١أم ل م ا وجع تورية العلي ة الدس داث المحكم ى إح ص عل د ن  فق
م            ام    ٤٨اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين، ثم صدر القانون رق ذي تضمن     ١٩٧٩ لع  ال

                                     
  .١٠٩ثروت بدوي، مرجع سابق، ص .  د)٥٨(
  .١٢١ ـ ١١٤السيد خليل هيكل، مرجع سابق، ص .  د)٥٩(
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ه  ول ب ا المعم تورية العلي ة الدس اء المحكم اًإنش داد  .  حالي انون تع ك الق ص ذل ي ن د ورد ف وق
وانين          تورية الق ى دس ة عل ة اللاحق دها بالرقاب ة وح ا مختص ة وجعله ك المحكم ات تل اختصاص

وائح ادة . والل ه ٢٧فنصت الم ى أن ه عل دم  ( من الات أن تقضي بع ع الح ي جمي ة ف وز للمحكم يج
ة     بة ممارس ا بمناس رض عليه ة يع انون أو لائح ي ق تورية أي نص ف اتها ويتصل  دس  اختصاص

دعوى الدستورية               ررة لتحضير ال ا  . ،)بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المق آم
ى                  ٢٩نصت المادة    وائح عل وانين والل ى دستورية الق  على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية عل
اء نظر     ـ إذا تراءى لإحدى المحاآم أو الهيئات ذات الاختصاص ا ١: الوجه الآتي لقضائي في أثن

دعوى                إحدى القضايا عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في الموضوع أوقفت ال
ألة         ي المس ل ف ا للفص تورية العلي ة الدس ى المحكم ائية إل وم قض ر رس ت الأوراق بغي وأحال

ات ذات   ـ إذا دفع أحد من الخصوم في أثناء نظر دعوة أمام إحدى المحاآم أو  ٢. الدستورية، الهيئ
دفع               ة أن ال ة أو الهيئ انون أو لائحة ورأت المحكم الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في ق
ذلك                 دعوى ب ع ال جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرف

  .لم يكنأمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد عدّالدفع آأن 
وانين بأحد                       ى دستورية الق ة عل ا تمارس اختصاصها بالرقاب ة الدستورية العلي وهكذا فإن المحكم

 ـ الرقابة بطريقة  ٢ ـ الرقابة بطريقة التصدي من المحكمة الدستورية العليا،  ١:أساليب ثلاثة وهي
وع،      ة الموض ام محكم راد  أم ل الأف ن قب دفع م ن       ٣ال ة م ق الإحال ن طري ة ع ة  ـ الرقاب  محكم

  .الموضوع
ذه                        ى ه ة الموضوع، فعل ام محكم راد أم دفع من الأف وبناءً على ذلك، إذا حرآت الرقابة بطريقة ال

دفع  ة ال ن جدي ق م د أن تتحق ة، بع اداً  )٦٠(المحكم دد ميع ا وتح ورة أمامه دعوى المنظ  أن تؤجل ال
ة ا  ام المحكم تورية أم دم الدس دعوى لع ع ال ة أشهر لرف اوز ثلاث ذا للخصوم لا يتج تورية، وه لدس

ة                       دفع يسقط وتستمر المحكم الميعاد من مواعيد السقوط، إذ إنّه بعد انتهائه فإن حق الخصم في ال
دفع        ة               . في نظر موضوع الدعوى دون التفات لل ة من محكم ة الإحال ة بطريق ا إذا حرآت الرقاب أم

مشكوآاً في   الموضوع، فإن هذه الإحالة تكون مشروطة بشرط هام وهو أن يكون النص المحال     
ة                دستوريته ولازماً للفصل في الدعوى الموضوعية، ولكنها لا تكون مقيدة بميعاد، آما في الطريق
ر                     ا هو نص غي الأولى، بل تقوم مناسبتها آلما رأت محكمة الموضوع أنَّ النص المعروض عليه

ة الدستورية الع                   . دستوري ل المحكم ة التصدي من قب ة بطريق إن    أما في حال تحريك الرقاب ا، ف لي
ة         تورية بممارس ة الدس ام المحكم بة قي ون بمناس ب أن يك دي يج ي التص ا ف تها لحقه ممارس

وانين أو التفسير         (اختصاصاتها   ى دستورية الق ة عل سواء آانت تلك الاختصاصات متعلقة بالرقاب
ع             )أو تنازع الاختصاص   ى دف ، وهو حق تباشره المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها دون حاجة إل

  دم إليها،يق
ي تمارسها                 ة الت  ولا تتقيد المحكمة في أثناء ممارستها لهذا الحق بميعاد شأنها في ذلك شأن الإحال

ة الدستورية                    . )٦١(محكمة الموضوع    ى المحكم راد في اللجوء مباشرة إل ق بحق الأف أما فيما يتعل

                                     
عبد العزيز محمد سالمان، مرجع .  من قبل دشير إليه، أ١٩٧٤ آذار  ١٦حكم المحكمة الإدارية العليا         )٦٠(

   ٣٠٩سابق ص
  ٣٢٥عبد العزيز محمد سالمان، مرجع سابق ص.  د)٦١(
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ة الدستورية ا            دم        العليا للطعن بدستورية القوانين، فقد استقرت أحكام المحكم ى القضاء بع ا عل لعلي
ة مباشرة            ى أن      . )٦٢(قبول الدعوى إذا ما رفعت من  قبل الأفراد بطريق ا إل ارة هن ذا وتجدر الإش ه

ع؛              ة وللجمي ع سلطات الدول ة لجمي دعاوى الدستورية ملزم ا في ال أحكام المحكمة الدستورية العلي
  .وتكون لها حجية مطلقةفهي ملزمة لجميع المحاآم وآذلك للسلطتين التشريعية والتنفيذية 

ام   :  ـ في لبنان  ٢ د أنشئ مجلس دستوري     ١٩٩٠استناداً لأحكام الدستور اللبناني الصادر ع ، فق
ئة                ١٩٩٣عام   وانين والبت في النزاعات والطعون الناش ة دستورية الق  ليكون مختصاً في مراقب

أعضاء يعين نصفهم من     ويتألف المجلس الدستوري من عشرة      . عن الانتخابات الرئاسية والنيابية   
وزراء                         ل مجلس ال ين النصف الآخر من قب ة لأعضائه، ويع ة المطلق واب بالأغلبي قبل مجلس الن
ة،                   اتذة الجامع ين القضاة والمحامين وأس بأغلبية ثلثي أعضائه؛ ويتم اختيار أعضاء المجلس من ب

د               ة للتجدي ر قابل ت     . وتكون مدة عضوية المجلس ست سنوات غي وم المجلس الدس وري بانتخاب   يق
ود الحق في    . رئيس له ونائب للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بالأغلبية المطلقة          ويع

يس     ن رئ ل م ى آ وانين إل ف الق تورية مختل ة دس ق بمراقب ا يتعل توري فيم ة المجلس الدس مراجع
س         ن مجل اء م رة أعض ى عش وزراء وإل س ال يس مجل واب ورئ س الن يس مجل ة ورئ الجمهوري

الأحوال                      النو ة ب وانين المتعلق الطعن بدستورية الق م محصور ب إن حقه اب، أما رؤساء الطوائف ف
ديني     يم ال ة التعل ة وحري عائر الديني ة الش د وممارس ة المعتق ية وحري ذه . الشخص د ه وإذا أراد أح

س         ى المجل ب إل ديم الطل ه تق ين علي انون مع تورية ق دم دس ن بع راً الطع ددة حص ع المح المراج
دة الرسمية أو            الدستوري خ  لال مدة خمسة عشر يوماً بدءاً من اليوم التالي لنشر القانون في الجري

ق مفعول               . في إحدى وسائل النشر الرسمية المعتمدة      ة تعلي ى إمكاني ؤدي إل هذا وإن تقديم الطلب ي
ه  ون في نص المطع ه(ال ف تطبيق توري  ) وق س الدس ن المجل ائي م رار النه ين صدور الق ى ح . إل

رر              ويصدر قرار    المجلس الدستوري إما بمطابقة أو بمخالفة القانون آلياً أو جزئياً للدستور؛ فإذا ق
اً         ه آلي المجلس أن القانون المطعون فيه مشوب، آلياً أو جزئياً، بعيب عدم الدستورية قضى بإبطال

اريخ صدوره                       م يكن من ت ه ل ه آأن رر بطلان ذي تق ، أو جزئياً بقرار معلل، ويعدّ النص القانوني ال
  .)٦٣(ولا يترتب عليه أي مفعول قانوني ولا يجوز لأي آان التذرع به

  :المقارنة بين رقابة الإلغاء ورقابة والامتناع
دعوى الأصلية   (من خلال دراسة الرقابة الدستورية بطريقتي الإلغاء         اع   ) ال دفع (والامتن يمكن  ) ال

  :)٦٤(إجمال أهم الفروق بين الطريقتين بالنواحي الآتية
دعوى الأصلية   (طريقة الإلغاء   ـ في   ١ النظر في دستورية          ) ال ة ب دة في الدول ة واح تختص محكم

ة أم      القوانين، سواء آانت هذه المحكمة هي المحكمة العليا في النظام القضائي السائد في الدول

                                     
، حكم المحكمة في الدعوى رقم      ٥/١٢/١٩٨١ تاريخ   ٨ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم         )٦٢(

، أشير إليه من قبل عبد العزيز ٤/٣/١٩٨٩ تاريخ ٦٨، حكم المحكمة في الدعوى ١١/٦/١٩٨٣ تاريخ ٤٧
  ٣٢٨محمد سالمان، مرجع سابق 

  .٣٢٠ ـ ٣٠٤محمد المجذوب، مرجع سابق، ص .  د)٦٣(
سعد عصفور،  .  ـ د ١٠٩ثروت بدوي، مرجع سابق ص .  ـ د ٧٧محمد المجذوب، مرجع سابق ص.  د)٦٤(

د االله،  .  ـ د ٢٠٣عبد الحميد متولي، مرجع سابق ص  . ـ د ٥٨مرجع سابق ص  عبد الغني بسيوني عب
  .٢٠٨مرجع سابق ص 
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ة   ذه المهم ام به اً للقي ئت خصيص تورية أنش ة دس ت محكم اع  . آان ة الامتن ي طريق ين ف ي ح ف
ة                   فإن جمي ) الدفع( ى أو الثاني ا، سواء آانت من الدرجة الأول ع المحاآم على اختلاف درجاته

  .وسواء آانت مدنية أو جزائية أو إدارية، فإنها تختص بالنظر في ذلك الدفع
ة  ٢ دد المحكم تورية ويح ة الدس ة الرقاب ز ممارس تورياً يجي اء تفترض نصاً دس ة الإلغ ـ إن طريق

دفع فلا    . تي يجب مراجعة المحكمة خلالها    المختصة بنظرها ويحدد عادة المدة ال      ة ال أما طريق
رة                          دفع في آل م ارة ال ل يمكن إث ة، ب تحتاج لمثل هذا النص وإن ممارستها لا تتقيد بمدة معين

اء           . يراد تطبيق ذلك القانون في دعوى من الدعاوى القضائية         ة الإلغ ك أن طريق تج عن ذل وين
اء أو تع      زول بإلغ دفع        التي ينص عليها الدستور ت ة ال ك الدستور، في حين تبقى طريق ديل ذل

د      تور الجدي تور إلا إذا نص الدس ذا الدس رر بموجب ه م تُق ا ل تور لأنه د زوال الدس ى بع حت
  .صراحة على منع هذه الرقابة

ـ في طريقة الإلغاء تتم الرقابة الدستورية عن طريق الطعن بالقانون بدعوى مبتدأه، حيث يهاجم      ٣
ر مباشرة،                  صاحب الشأن القانون     ة غي تم بطريق دفع فت ة بطريق ال ا الرقاب بطريقة مباشرة، أم

  .أي بمناسبة دعوى منظورة أمام القضاء يراد فيها تطبيق ذلك القانون
ا  . ـ في رقابة الإلغاء تقضي المحكمة المختصة بإلغاء القانون إذا ما تأآدت من عدم دستوريته              ٤ أم

ة يقتصر  م المحكم إن حك اع ف ة الامتن ي رقاب ى  ف انون عل ك الق ق ذل اع عن تطبي ى الامتن  عل
  .الدعوى المنظورة أمامها

ع        ٥ ة الجمي ة في مواجه ة مطلق دعوى الأصلية حجي ، أي erga omnesـ يكون لحكم الإلغاء في ال
ارة                     ه، ولا يجوز إث عَدُّ القانون آأنه لم يكن سواء من تاريخ صدوره أو من تاريخ الحكم بإلغائ

اآم        مشكلة دستورية هذا القان    في حين يكون      . ون مرة أخرى، ويكون الحكم ملزماً لجميع المح
ى أطراف                        ره مقتصراً عل بية ويكون أث ة نس اً بحجي دفع، متمتع ة ال الحكم بالامتناع، في طريق
ة                      زم المحكم ه لا يل اآم الأخرى، وإن زم للمح ر مل الدعوى المعروضة أمام المحكمة، وهو غي

ا ت        ا               التي أصدرته في المستقبل إذ إنَّه انون م دة دستورية ق دعوى الجدي رر في ال ستطيع أن تق
  .على الرغم من أنها آانت قد قررت فيما سبق عدم دستوريته

انون المخالف للدستور،                   ٦ اء الق ـ إن ممارسة الرقابة بالدعوى الأصلية، وما يترتب عليها من إلغ
ين المح ا وب ى التصادم بينه ؤدي إل لطة التشريعية وت ية الس ر حساس د تثي ةق ة . كم ا ممارس أم

لطة          ل الس دخل بعم ة لا تت ريعية، لأن المحكم لطة التش ية الس ر حساس لا تثي دفع ف ة ال طريق
  .التشريعية ولا تقوم بإلغاء القانون المخالف للدستور، بل إنها تمتنع عن تطبيقه فقط

  :رقابة دستورية القوانين في سورية: الفصل الثالث
وانين ف  تورية الق ى دس ة عل رحلتين  مرت الرقاب ى م يمها إل ن تقس ة يمك ورية بمراحل مختلف ي س

ام     ي ع ادر ف الي الص دائم الح تور ال دُّ الدس يتين، ويع اتين   ١٩٧٣رئيس ين ه د الفاصل ب و الح  ه
  .المرحلتين

  :)٦٥(١٩٧٣الرقابة في فترة ما قبل دستور عام : المبحث الأول
                                     

ة دستورية   .  وما بعدها ـ أ ٣٠٣نصرت منلا حيدر، مرجع سابق، ص .  أ)٦٥( عبد السلام الترماينني، مراقب
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ام          ة ال     ١٩٧٣قبل صدور الدستور السوري الحالي في ع دة مراحل، إلا       ، مرت الرقاب دستورية بع
ام               رة آانت مع صدور دستور ع ك الفت ى إنشاء     ١٩٥٠أن المحطة الرئيسة في تل ذي نص عل  ال

  .المحكمة العليا وأعطاها الحق في مراقبة دستورية القوانين والأنظمة والمراسيم
نظم موضو            ١٩٥٠ففي الفترة السابقة على صدور دستور        ى ت اتير السورية إل م تتطرق الدس ع ، ل

اآم                          أن المح اً ب ق، علم ك الموضوع بشكل عمي دورها ذل اآم ب الج المح م تع الرقابة الدستورية، ول
ط دون الموضوعية،      كلية فق ة الش ن الناحي وانين م تورية الق دم دس دفع بع تعملت ال د اس ة ق العادي
ك                            م يكن ذل ة ل ر مختصة أو في حال ق التشريع الصادر عن سلطة غي تبعد تطبي وبذلك آانت تس

ذاًالتشر ون ناف ائي لكي يك كله النه تكمل ش د اس د رفض . )٦٦(يع ق ة الموضوعية فق ا من الناحي أم
انون المخالف للدستور، لأن                       ق الق ى وجوب تطبي وانين، واستقر  عل القضاء مراقبة دستورية الق
ى             ة أو سلطاتها عل وى الدول نقض، تسلط إحدى ق ة ال القول بخلاف ذلك يعني، بحسب قول محكم

رى اء الإداري  .))٦٧(الأخ ا القض ورى ( أم س الش اء    ) مجل ف القض ن موق د م اً أش ذ موقف د اتخ فق
ث    ن حي كل ولا م ث الش ن حي وانين لا م تورية الق ة دس ق مراقب ه ح نح لنفس م يم ادي، ول الع

إنَّه لم تكن هناك رقابة حقيقية على دستورية القوانين في  : وبناء على ذلك يمكننا القول   . الموضوع
  .قابة الدستورية تعني التأآد من مدى مطابقة أو مخالفة القانون لأحكام الدستورتلك الفترة لأن الر

وانين في سورية أول                    ١٩٥٠أما بعد صدور دستور عام       ى دستورية الق ة عل م تنظيم الرقاب د ت  فق
ادة       ي من اختصاصاتها النظر في                     ١٢٢مرة عندما نصت الم ا الت ة العلي ى إنشاء المحكم ه عل  من

ا   دستورية القوانين  ادة    .  ودستورية مشروعات المراسيم وقانونيته د نصت الم  من الدستور   ٦٣وق
ع                          ى طلب  من رب اء عل تم بن ل إصدارها ت وانين قب ى دستورية الق راض عل على أن طلبات الاعت

واب  راض ) مجلس الشعب(أعضاء مجلس الن ديم طلب الاعت ة؛ وأن تق يس الجمهوري أو من رئ
ره حتى تبت المحكمة العليا في ذلك الطلب خلال مدة عشرة  يؤدي إلى وقف إصدار القانون أو نش      

تعجال   ال الاس ي ح ام ف ة أي ى ثلاث ن إنقاصها إل ام يمك انون  . أي ا أن الق ة العلي ررت المحكم وإذا ق
وم                      واب ليق ى مجلس الن ه إل المحال إليها مخالف للدستور، فإنها لا تقوم بإلغائه وإنما تكتفي بإعادت

ذا الشأن     بتصحيحه، مع العلم أن الم     ا به ة العلي رره المحكم والملاحظ أن  . جلس يكون ملزماً بما تق
انون، وأن                      ى إصدار الق ابقة عل ة قضائية س رقابة المحكمة العليا على دستورية القوانين هي رقاب

ة                ة معين ين محصور بسلطات عام انون مع ع أعضاء مجلس      (حق الاعتراض على دستورية ق رب
ل               ، وأن )النواب أو رئيس الجمهورية    انون المخالف للدستور ب اء الق  المحكمة العليا لا تستطيع إلغ

ة     رره المحكم ا تق ق م إجراء التصحيح وف اً ب ون ملزم ذي يك واب ال س الن ر لمجل ذا الأم رك ه تت
  .))٦٨(العليا

                                                                                   
ام        امين بحلب لع ة المح اب محاضرات نقاب  ٢٠٢، ص ١٩٤٦ ـ  ١٩٤٥القوانين، بحث منشور في آت

  .وما بعدها
نقض )٦٦( ة ال ي محكم ي   حكم ادر ف لام    ٢٦/١٢/١٩٤٠ و ٩/١٢ الص د الس ل عب ن قب ا م ار إليه ، مش

  .٢٠٢الترماينني، مرجع سابق، ص 
انيني، مرجع                ٧/١٢/١٩٣٧ قرار محكمة النقض الصادر في        ) )٦٧( د السلام الترم ل عب ه من قب ، مشار إلي

  .٢٢٨سابق، ص 
هو سبعة أعضاء يجري اختيارهم  ١٩٥٠ من دستور ١٠٦ إن عدد أعضاء المحكمة العليا وفق المادة ) )٦٨(
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ة الدستورية بقيت             ١٩٥٣أما دستور عام     ام الرقاب أنَّ أحك اً ب ا علم ة العلي اد تشكيل المحكم د أع  فق
راض                ١٩٥٠يه الحال في دستور     على ما آان عل     مع شيء بسيط من الاختلاف، إذ أصبح الاعت

على دستورية القوانين يتم من قبل ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء لجنته الدائمة أو من     
انون ل إصدار الق ة قب يس الجمهوري ل رئ باط . )٦٩(قب لاب ش ن انق تور ١٩٥٤لك  ١٩٥٣ أنهى دس

تور    ل بدس اد العم ام       . ١٩٥٠وأع ى قي ا حت ة العلي ت المحكم تور وبقي ذا الدس ل به تمر العم واس
م يتطرق   ١٩٥٨، إلا أن دستور الوحدة الصادر في آذار     ١٩٥٨الجمهورية العربية المتحدة عام       ل

اة            م الملغ ا بحك ر أن القضاء الإداري      . لموضوع الرقابة الدستورية، وبذلك تكون المحكمة العلي غي
وانين         ) ١٩٥٩ام  مجلس الدولة الذي أحدث في ع     ( قام بممارسة الرقابة القضائية على دستورية الق

ا البت في دستورية                عن طريق الدفع، وذلك عندما أقرت المحكمة الإدارية العليا في دمشق قبوله
ا               رارات له ة ق دفع في ثلاث اريخ  ) ٢٤ و ٤ و ٣(القوانين بطريق ال ، حيث ورد في   ٢٦/٤/١٩٦٠ت

ى عدم              ٨٥دة  أن نص الما  »�حيثيات تلك القرارات   ذي نص عل انون الموظفين الأساسي ال  من ق
ه إذا         توري، لأن ر دس و نص غي ة ه ن الخدم ية  بالصرف م يم القاض ي المراس ن ف واز الطع ج
اآم،                            ى المح ي تطرح عل ة منازعة من المنازعات الت انون عادي مع الدستور، في أي تعارض ق

در    و الأج انونين ه ا أي الق ديها صعوبة مثاره ذلك ل رح  وقامت ب ا أن تط التطبيق، وجب عليه ب
  .)٧٠(«القانون العادي وتهمله وتُّغلب عليه الدستور

ام     د العمل بدستور     ١٩٦١لكن مع حدوث الانفصال ع د أعي دة، فق  ١٩٥٠ وسقوط دستور الوح
ة      امن من آذار      . وبنظام المحكمة العليا، إلا أنه لم يتم تشكيل المحكم ورة الث ام ث د  ١٩٦٣ومع قي  فق

ا، إلا أن دستوري    ١٩٥٠سقط دستور  ة العلي ؤقتين  ١٩٦٩ ـ  ١٩٦٤ وانتهى معه نظام المحكم  الم
اظم   ت دون ن د بقي بلاد ق ون ال ذلك تك تورية، وب ة الدس ى موضوع الرقاب ارة إل ة إش م يتضمنا أي ل

  .١٩٧٣دستوري للرقابة الدستورية حتى إلى ما قبل صدور الدستور الدائم لعام 

دائم الحالي         الرقابة الدستور : المبحث الثاني  ية في ظل الدستور ال
  :١٩٧٣لعام 

ام     دائم لع وري ال تور الس ام الدس ى أحك تناداً إل ن   (١٩٧٣اس واد م ئت  ) ١٤٨ ـ     ١٣٩م د أنش فق
م       انون رق ب الق ا بموج تورية العلي ة الدس اريخ  ١٩المحكم ي   ٢/٧/١٩٧٣ ت ة ف ون مختص ، لتك

  .لتشريعيةممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم ا
اع           : ندرس فيما يأتي وعلى التوالي     ة الاتب تكوين هذه المحكمة واختصاصاتها والإجراءات الواجب

                                                                                   
من قبل مجلس النواب من قائمة يبعث بها إليه رئيس الجمهورية تتضمن ضعف العدد ويقوم الأعضاء 

د            )١١٩مادة  (المنتخبون بتسمية الرئيس من بينهم       ة للتجدي ادة  (، ومدة عضويتهم خمس سنوات قابل م
١١٨.(  

ة العل        ١٩٥٣ وفق دستور    )٦٩( بعة أعضاء          يكون عدد أعضاء المحكم ا أيضاً س ادة   (ي تم تسمية    ) ١١٣م وت
واب                ة مجلس الن ادة   (الرئيس والأعضاء من قبل رئيس الجمهورية بناء على موافق دة     )١١٤م ا م ، أم

  ).١١٤(عضويتهم فهي أيضاً خمس سنوات قابلة للتجديد 
 ص ١٩٦٤ ـ  ١٩٦٠ مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمس سنوات  )٧٠(

٣٠٤.  
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  .أمامها، ثم صدور الأحكام عنها وآيفية تنفيذها

  :تكوين المحكمة الدستورية العليا: المطلب الأول
كمة العليا رقم وبناء على أحكام قانون المح    ) ١٤١ و ١٣٩مادة   (١٩٧٣بموجب أحكام دستور عام     

ة أعضاء، يسميهم                )١مادة   (١٩٧٣ لعام   ١٩ يس وأربع ا من رئ ة الدستورية العلي ، تؤلف المحكم
رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهم غير قابلين للعزل إلا في الأحوال               

ة   ولا يجوز الجمع بي ). ١٩ من القانون    ٦مادة  (المنصوص عليها في هذا القانون       ن رئاسة المحكم
ين تثناء : أو عضويتها وب ة أخرى باس ة أو وظيف ة مهن وزارة أو عضوية مجلس الشعب، أو أي ال

  )١٩ من القانون٤مادة(التدريس في الجامعة 
ة                    ١٩وقد اشترط القانون     اً أو عضواً في المحكم ين رئيس يمن يع ة ف  في مادته الثانية شروطاً معين

ين من               أن يكون سوري الجنسية ومتمت    : وهي اً الأربع ة، وأن يكون متم عاً بشروط التوظيف العام
وق، وأن                  عمره ولم يتجاوز الخامسة والستين عند التعيين، وأن يكون حائزاً على الإجازة في الحق

ل عن         : يكون من الفئات الآتية    دة لا تق القضاة والمحامون وأساتذة الجامعة الذين مارسوا المهنة لم
ل عن عشرين       خمس عشرة سنة، والموظفون      العامون الذين مارسوا وظائف في الدولة لمدة لا تق

  .سنة بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق

  :اختصاصات المحكمة الدستورية العليا: المطلب الثاني
ادة        ١٩وردت هذه الاختصاصات في الفصل الثاني من القانون          ى أن   ١٥ حيث نصت الم ه عل  من

  :ختصة بالنظر في الأمور الآتيةتكون المحكمة الدستورية العليا م
  .)٧١(أ ـ التحقيق في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب

ع أعضاء مجلس              ة أو رب يس الجمهوري ى طلب رئ اء عل ل إصدارها بن وانين قب ب ـ دستورية الق
  .الشعب

  .ج ـ دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب من ربع أعضاء مجلس الشعب
  . مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهوريةد ـ دستورية 

  .هـ ـ قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية
  .و ـ محاآمة رئيس الجمهورية

ة                 ١٦آما نصت المادة     ين المحكم ازع الاختصاص ب  من القانون سالف الذآر على أنه في حال تن
ة برئاسة        الدستورية العليا والس   ة مؤلف ل هيئ لطات القضائية الأخرى، يجري تعيين المرجع من قب

ة وأحد مستشاري              يس المحكم رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أحد أعضائها يسميه رئ
محكمة النقض أو مجلس الدولة حسب الحال يسميه رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة،            

                                     
ل           )٧١( ة من قب ة المقدم  يقتصر دور المحكمة العليا في هذا المجال على القيام بالتحقيق في الطعون الانتخابي

المرشحين الذين لم يفوزوا في عضوية مجلس الشعب، ثم يقوم مجلس الشعب بالفصل بصحة عضوية               
ا     العضو المطعون في صحة انتخابه في ضوء التحقيقات التي أجر          واد  (تها المحكمة الدستورية العلي الم

  ).١٩ من القانون ٢٤ ـ ١٩من 
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   .ويكون قرار هذه الهيئة ملزماً
ة               ى دراسة اختصاصات المحكم ا نقتصر فقط عل ة الدستورية فإنن اً بالرقاب ا متعلق ان بحثن ا آ ولمّ

  .المتعلقة بتلك الرقابة
ل          ))٧٢(ففيما يتعلق بالقوانين   انون من قب ل إصدار الق ، فإن رقابة المحكمة الدستورية العليا تكون قب

ابقة       (رئيس الجمهورية    ة قضائية س ديم   )فهي رقاب ل سلطات      ، ويكون تق راض من قب  طلب الاعت
ددة  ة مح ع أعضاء مجلس الشعب (عام ة أو رب يس الجمهوري ه )رئ ت في ة أن تب ى المحكم ، وعل

انون صفة الاستعجال                    ان للق ديها وإذا آ راض ل اريخ تسجيل الاعت اً من ت خلال خمسة عشر يوم
دستورية القوانين، إن هذه الرقابة القضائية على . وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال سبعة أيام        

 من  ٩٨التي تتم من قبل المحكمة الدستورية العليا، تختلف عن حق الاعتراض الذي منحته المادة               
ى       راض عل ة الاعت رئيس الجمهوري ق ل ه يح ى أن دما نصت عل ة عن رئيس الجمهوري تور ل الدس
ة           ى رئاس ا إل اريخ وروده ن ت هر م لال ش ل خ رار معل عب بق س الش ا مجل ي يقره وانين الت  الق

  .الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأآثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية
يم        ذه المراس رار ه د إق أما فيما يتعلق بالمراسيم التشريعية، فإن رقابة المحكمة الدستورية تكون بع

ة       ة      (من قبل رئيس الجمهوري ة قضائية لاحق ل       )فهي رقاب راض من قب ديم طلب الاعت ، ويكون تق
ع أع ة لمجلس  رب اد أول جلس اريخ انعق دءاً من ت اً ب ة عشر يوم ضاء مجلس الشعب خلال خمس

  .الشعب بعد صدور المرسوم التشريعي المعترض عليه
  :هذا ويجدر بناء إبداء الملاحظتين الآتيين فيما يتعلق برقابة دستورية المراسيم التشريعية

ى ة الأول تور : الملاحظ ى دس ة القضائية عل ذه الرقاب ها إنَّ ه ي تمارس ريعية، الت يم التش ية المراس
ل مجلس الشعب              يم من قب ذه المراس ديل ه اء أو تع المحكمة الدستورية العليا، تختلف عن حق إلغ

ادة  ى الم تناداً إل رة ا و١١١اس ي   ٢ فق ريعية الت يم التش ى أن المراس ي نصت عل تور الت ن الدس  م
ة   يس الجمهوري عب »يصدرها رئ س الش اد دورات مجل ارج انعق اد دورات  خ اء انعق ي أثن ، أو ف

المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن               
ومي ديلها     « الق ا أو تع ي إلغائه ق ف عب الح س الش عب، ولمجل س الش ى مجل يجب أن تعرض عل

ة                  ل عن أآثري ى أن لا تق ة  بأآثرية ثلثي الأعضاء المسجلين لحضور الجلسة عل . أعضائه المطلق
ة       ل المحكم ن قب اء م ا الإلغ ي، أم أثر رجع ون ب ة لا يك ة الثاني ذه الحال ي ه ديل ف اء أو التع فالإلغ

  .الدستورية العليا فيكون بأثر رجعي
ادة      ن الم ة م رة الرابع اب الفق ة بغموض انت ي متعلق ة فه ة الثاني ا الملاحظ تور ١١١أم ن الدس  م

ي لا تعرض         والمتعلقة بالمراسيم التشريعية الصا    ي مجلسين والت ين ولايت درة في الفترة الفاصلة ب
ذة                    وانين الناف م الق اء حك ديل أو الإلغ ا في التع ذه     . على مجلس الشعب ويكون حكمه فصحيح أن ه

المراسيم لا تعرض على مجلس الشعب لأنها صدرت عن رئيس الجمهورية استناداً إلى نصوص     
ى استحالة       الدستور وفي الفترة التي لا يوجد فيها مج      رى، إل ا ن ؤدي، آم ك ي لس الشعب؛ إلا أن ذل

ى مجلس الشعب في أول                     ن تعرض عل الطعن بدستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا، لأنها ل

                                     
 لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء ) )٧٢(

  ). من الدستور١٤٦مادة (الشعبي وتنال موافقة الشعب 
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ى دستوريتها            رى   . دورة انعقاد له، ومن ثَمَّ لن يتسنى لربع أعضاء المجلس الاعتراض عل ذا ن وله
ى دستورية         ضرورة وضع نص صريح يعطي لربع أعضاء مجل        الاعتراض عل س الشعب الحق ب

يم                   ى دستورية المراس الاعتراض عل م ب هذا النوع من المراسيم التشريعية أسوة بالحق الممنوح له
ابقتين     التين الس ي الح ادرة ف ريعية الص اد    (التش اء انعق ي أثن س أو ف اد دورات المجل ارج انعق خ

  ).دوراته في حالة الضرورة القصوى

  :جراءات الواجبة الاتباع أمام المحكمة الدستورية العلياالإ: المطلب الثالث
ة الدستورية                  ام المحكم ا أم ي يجب اتباعه ة الدستورية والت ة بالرقاب لقد وردت الإجراءات المتعلق

ادة      ١٩٧٣ لعام   ١٩العليا، في الفصل الرابع من القانون        ى أن يسجل        ٢٦، حيث نصت الم ه عل  من
انون أو م    تورية ق ى دس راض عل ان       الاعت ة، وإذا آ اص بالمحكم جل خ ي س ريعي ف وم تش رس

يس المجلس                         ل رئ ة من قب ى المحكم ه يحال إل الاعتراض من قبل ربع أعضاء مجلس الشعب فإن
ى دستوريته                   انون المعترض عل ادة  (الذي يقوم بإعلام رئيس الجمهورية بذلك لكي لا يُصدر الق م

ين أحد أعضائ           )٧٣()٢٧ ائل الدستورية        ، ويقوم بعد ذلك رئيس المحكمة بتع رراً لدراسة المس ها مق
ة               المثارة في الاعتراض وإعداد تقرير بذلك يجري تبليغه إلى آل أعضاء المحكمة؛ وعلى المحكم
انون أو مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر                          ى دستورية ق راض عل ا في الاعت أن تصدر قراره

ة     يوماً من تاريخ تسجيله في ديوانها، لكن إذا آان للاعتراض صفة الا            ستعجال وجب على المحكم
  ).٢٩مادة (البت فيه خلال سبعة أيام 

  :صدور الأحكام من المحكمة الدستورية العليا: المطلب الرابع
تُصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاآرة ويحفظ في سجل خاص بعد توقيعه من رئيس المحكمة               

ادة  (رئيس مجلس الشعب  وأعضائها، ويبلغ رئيس المحكمة صورة عنه إلى رئيس الجمهورية و     م
ة بحفظ                   ). ٣٠ وم المحكم أنه، وتق ة بش رار المحكم ويجوز الرجوع عن الاعتراض، قبل صدور ق

راض  ادة (الاعت وم    ). ٣١م انون أو المرس ة الق ا مخالف تورية العلي ة الدس ررت المحكم وإذا ق
ا لنصوص الدستور بمفعول رجع                    اً منه ان مخالف ا آ ي ولا يترتب    التشريعي للدستور يعدُّ لاغياً م

ر  ه أي أث ادة (علي تور١٤٥/٣م ن الدس ت  ) م د ترتب ون ق ي تك ة الت ار القانوني ع الآث ى جمي ، وتلغ
ق من طرق                         ل أي طري ة لا تقب ذا الشأن مبرم عليهما قبل الإلغاء، وتكون قرارات المحكمة في ه

  .)٧٤(الطعن وعلى جميع السلطات تنفيذها
ت        ي               هذا فيما يتعلق بالرقابة القضائية على دس ا الت ة الدستورية العلي ل المحكم وانين من قب ورية الق

تمارس رقابة الإلغاء بالدعوى الأصلية، سواء آانت رقابة سابقة بالنسبة للقوانين أم لاحقة بالنسبة              
أما فيما يتعلق بحق القضاء العادي والإداري في ممارسة رقابة الامتناع عن             . للمراسيم التشريعية 

ة                  طريق الدفع بعدم الدستو    دأ المشروعية ولطبيع ى مب تناداً إل ك اس رية، فنرى أنه يحق للقاضي ذل

                                     
راض           إن الاعتراض على دستورية القوانين يحول        )٧٣( دون نفاذها لأنها لا تنفذ إلا بعد إصدارها وإن الاعت

تمرار       . عليها يوقف إصدارها   ه لا يحول دون اس أما الاعتراض على دستورية المراسيم التشريعية فإن
ة              ى موافق ا عل ق الدستور نفاذه ة دون أن يعل نفاذها لأنها تنفذ بمجرد إقرارها من قبل رئيس الجمهوري

  .٣٠٨نلا حيدر، مرجع سابق ص نصرت م. أ. مجلس الشعب
  .٣٠٩نصرت منلا حيدر، مرجع سابق ص .  أ)٧٤(



  ).دراسة مقارنة(الرقابة على دستورية القوانين 

  ٣٠  

ل القاضي  دعوى      . عم تورية بال ة الدس ارس الرقاب ا تم تورية علي ة دس ود محكم إن وج ذلك ف وآ
دفع               ة ال ة بطريق الأصلية المباشرة لا يحول دون حق القضاء العادي والإداري من ممارسة الرقاب

اء                  والامتناع عن تطبيق القانون      ى إلغ ذا إل ؤدي ه زاع المنظور دون أن ي ى الن غير الدستوري عل
برقابة الامتناع في قرارها ) الدائرة المدنية (وفعلاً فقد أخذت محكمة النقض السورية       . ذلك القانون 

م  اريخ ٣٣٤رق ه ٢٢/٤/١٩٧٤ ت رار أن ك الق ات ذل ي حيثي ث وردت ف ى »، حي ع عل ان يمتن إذا آ
ذا الحق، إلا           القضاء التصدي لدستورية القو    ه ه ذي يخول اء النص ال انين عن طريق الدعوى لانتف

أنه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور          
ة لا               . في الدعوى الماثلة أمامه    ولا يعدُّ ذلك تعدياً من القضاء على سلطة التشريع ما دامت المحكم

ين                    تضع بنفسها قانوناً   ا تفاضل ب ة الأمر أنه ذه، وغاي  ولا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفي
ى        ا الأول رر أيهم ائية، وتق ا القض م وظيفته عوبة بحك ذه الص ي ه ا فتفصل ف د تعارض انونين ق ق
ى                     ا عل يادة الدستور العلي بالتطبيق، وإذا آان القانون العادي قد أهمل، فمرد ذلك في الحقيقة إلى س

نين، تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها آل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان               سائر القوا 
مه    و وتس ه صفة العل ة خاصة تضفي علي ن طبيع ه م وانين بمال ائر الق ز عن س تور يتمي أن الدس

دها             ة     . بالسيادة لأنه آفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عق وإن تشكيل المحكم
ة دستورية               الدستورية   العليا مؤخراً، إعمالاً لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقب

ه،                     ة أمام دعوى الماثل القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ النص المخالف للدستور في ال
 قصر اختصاصها في النظر  ٢/٧/١٩٧٣ تاريخ ١٩ذلك لأن قانون المحكمة الدستورية العليا رقم   

ع أعضاء مجلس الشعب                       بدستورية ة أو رب يس الجمهوري ك رئ  القوانين على حالة ما إذا طلب ذل
ه محجوب عن                  ٢٦ و ١٥وفق الوجه المقرر في المواد       ى أن ذآور، بمعن انون الم ا من الق  وما يليه

المواطنين وعن غير الجهات المشار إليها حق الاعتراض أمام المحكمة الدستورية على دستورية             
ة           . )٧٥«سيم التشريعية القوانين والمرا  تها لرقاب واستمرت محكمة النقض على هذا النهج في ممارس

  )٧٦(الامتناع عن طريق الدفع لعدم الدستورية 

  :خاتمة
ا        نظم الدستورية، لاحظن من خلال دراستنا لموضوع الرقابة على دستورية القوانين في مختلف ال

ة الدستورية       . رقابة قضائية  رقابة سياسية و  : أن تلك الرقابة تتراوح بين أسلوبين      وإذا آانت الرقاب
ين                            ار جدل ب اً مث ا زالت تشكل بحث ة م ذه الرقاب إن ه تعد الوسيلة المثلى لكفالة احترام الدستور، ف

  .النظم التي أخذت بنظام الرقابة السياسية وتلك التي تأخذ بنظام الرقابة القضائية
ى إص  ابقة عل ة س ة وقائي ية هي رقاب ة السياس أها  فالرقاب ية أنش ة سياس ها هيئ انون، تمارس دار الق

وتمتاز هذه الرقابة بفعالية آبيرة تميزها      . الدستور للتأآد من مدى مطابقة القوانين لأحكام الدستور       
أنها أن               انون وإصداره، ويكون من ش ين سن الق عن الرقابة اللاحقة لأنها تتم في الفترة الفاصلة ب

ت        ر الدس ة بسبب             تحول دون إصدار القوانين غي ع من تشويش المراآز القانوني مَّ تمن ورية، ومن ثَ
انون                ك الق د إصدار ذل اء بع ة    . إلغاء القانون غير الدستوري فيما لو تم هذا الإلغ إن الرقاب ذلك ف وآ

                                     
  .١٢٥، ص ٦ و٥، العددان ١٩٧٤لعام ) المحامون: ( مجلة)٧٥

العدد ) المحامون: (، مجلة ٢٨/١١/١٩٨٣ تاريخ   ٢٩/٨٣قرار  ) الهيئة العامة ( محكمة النقض السورية     )٧٦(
  ٥٠٥ص ١٩٨٤الخامس
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ية، ولأن السلطة                   ار سياس السياسية هي ذات طبيعة سياسية نظراً للآثار التي تترتب عليها وهي آث
ذه              التي تتولى مهمة الرقابة      ة السلطات، فمن الطبيعي أن يوآل به بة لبقي ا بالنس ة علي ع بمكان تتمت
  .المهمة إلى هيئة سياسية

  :))٧٧(غير أن الرقابة السياسية تعرضت لانتقادات يمكن إيجازها بما يأتي
ى                        ١ وم عل ة، وإن موضوعها يق ة قانوني ة ذات طبيع وانين هي رقاب ـ إن الرقابة على دستورية الق

ة                      التأآد من مدى      ذه المهم ولى ه يمن يت ا يفترض ف ذا م ام الدستور، وه انون لأحك ة الق مطابق
  .مواصفات فنية وآفاءة قانونية عالية قد لا تتوافر فيما لو أوآلت هذه المهمة لهيئة سياسية

ع السلطة التشريعية                      ٢ ية ومن زوات السياس ـ إذا آان الهدف من الرقابة السياسية هو وضع حد للن
د       تبداد عن ية ليست                      من الاس ة سياس د هيئ ة بي ة الرقاب إن وضع مهم وانين، ف ا بوضع الق قيامه

ة                   ية، وتكون الرقاب ة السياس ذه الهيئ بمنجاة عن تلك النزوات والشهوات سيؤدي إلى استبداد ه
  .بذلك سبباً للاضطراب السياسي بدلاً من أن تكون عامل استقرار في ظل الدستور

ة ت  ٣ ة الرقابي كيل الهيئ ة تش اه     ـ إن طريق ة تج ذه الهيئ اد ه تقلال وحي ول دون اس ة تح كل عقب ش
ا ستكون معرضة                  . السلطات العامة الأخرى   ان فإنه ة بواسطة البرلم ذه الهيئ فإذا تم تشكيل ه

م تشكيلها بواسطة             ه؛ وإذا ت ة علي لأن تصبح تابعة له وتفقد من ثَمَّ صلاحياتها لأن تكون رقيب
ى دستورية             الحكومة فإنها ستكون تابعة للسلطة التنفي      ا عل ا، وتكون رقابته زم بتعليماته ذية تلت

بباً     ة س ذه الهيئ ون ه مَّ تك ن ثَ ة، وم ريعية والتنفيذي لطتين التش ين الس بباً للتصادم ب وانين س الق
تقرار           ق الاس ة عن      . للاضطراب السياسي بدلاً من أن تكون أداة لتحقي م تشكيل الهيئ ا إذا ت أم

تعدُّ  ا س عبي، فإنه اب الش ق الانتخ ين   طري ا وب ازع بينه وم التن ا يق عب، وهن ة للش ها ممثل  نفس
ا وفرض                  ى إخضاع السلطات له السلطات العامة وخاصة السلطة التشريعية لأنها ستعمل عل

  .آلمتها عليها
ذا                         ٤ دم الدستورية، إذ أن ه راد من ممارسة حق الطعن بع ع الأف ى من ية إل ـ تؤدي الرقابة السياس

ة      . فقطالحق مقصور على السلطات العامة       في الواقع إن الأفراد هم أصحاب المصلحة الحقيقي
ى   ي المحافظة عل م ف ة حقه ن ممارس وا م إذا حرم تور، ف ام الدس ع أحك انون م ابق الق ن تط م
ن                         ية ل ة سياس ة أخرى تمارسها هيئ ة رقاب إن أي ه، ف داء علي الدستور ومنع السلطات من الاعت

  .تكون جدية في تحقيق هذا الغرض
وانين؛ وتحقق              أما الرقابة القض   ة دستورية الق ة رقاب ا بمهم د إليه ة قضائية يعه ائية فتعني قيام هيئ

دة عن                         ة القضائية تكون بعي ية، إذ إنَّ الهيئ ة السياس هذه الرقابة ميزات عديدة لا تتوافر في الرقاب
ا             ا يعرض عليه تقلالها، وهي متمرسة في الفصل فيم التأثر بالأهواء السياسية نظراً لحيادها واس

ل                ن ظراً للتكوين القانوني لأعضائها، يضاف إلى ذلك ما تتمتع به الدعاوى القضائية من قواعد تكف
ة                         ا يجعل الرقاب ام، مم دفاع وضرورة تسبب الأحك ة حق ال ة وآفال ة المحاآم تحقيق العدالة آعلني

  .القضائية على دستورية القوانين رقابة حقيقة وفعالة

                                     
  .١٠٠ثروت بدوي، مرجع سابق ص .  ـ د١٩٦ عبد االله، مرجع سابق ص عبد الغني بسيوني.  د) )٧٧(

Cadoux. Ch. Droit constitutionnel et institutions Politques, ed. Cujas, Paris, 1980. P. 135 
ets.  
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ك    وتمتاز الرقابة القضائية بميزات عد     ة تفضلها على الرقابة السياسية وتجعل منها رقابة فعالة وذل
  : يعود إلى

  .ـ أن الرقابة القضائية تكون في أيدي قضاة محايدين ومستقلين١
دفاع وتسبب         ٢ ة التقاضي وال ة وحري ة المحاآم ـ الإجراءات المتبعة في الدعاوى القضائية، آعلني

  .الأحكام
  .ـ التكوين القانوني لرجال القضاء٣

د من   ه العدي ذا أخذت ب رة، له دة آبي وانين فائ تورية الق ى دس ة القضائية عل ام الرقاب د أثبت نظ لق
اليب    ددت الأس ل تع د ب لوب واح ى أس ق عل م تتف ا ل دول، إلا أنه اء  : ال ة الإلغ ذ برقاب فبعضهم أخ

  .وبعضهم الآخر تبنى رقابة الامتناع
انون          فرقابة الامتناع، تكون دائماً لاحقة على إصدار القا        ق الق نون، تعني امتناع القاضي عن تطبي

والقاضي  . غير الدستوري على القضية المعروضة عليه إذا ما دفع أحد الأطراف بعدم دستوريته             
ا                ه إذا م هنا لا يحكم بإلغاء القانون وإنما يكتفي بتجاهله وعدم تطبيقه على القضية المعروضة علي

ر إلا               ه أث دفع، ولا يكون لحكم ي               تأآد من صحة ال ة الأطراف وفي نطاق القضية الت  في مواجه
  .صدر فيها

انون                 ي إبطال الق انون، فتعن أما رقابة الإلغاء، التي يمكن أن تكون سابقة أو لاحقة على إصدار الق
م                   ه ل غير الدستوري في مواجهة الجميع، ويكون حكم الإلغاء إما بأثر رجعي وعّد ذلك القانون آأن

  .وذلك حسب ما تقرره نصوص الدستور) دون أثر رجعي(مستقبل يكن أو يكون مقتصراً على ال
  :ونتيجة المقارنة بين طريقتي الإلغاء والامتناع يمكن استخلاص النتائج الآتية وهي

ـ إن رقابة الإلغاء تكون من اختصاص محكمة واحدة يعهد إليها برقابة الدستورية بحيث تصدر             ١
ة       أحكامها لحسم النزاع نهائياً وهذا ما يؤد       . ي إلى ثبات الأوضاع واستقرار المعاملات القانوني

اً                        اآم حيث يمكن أن تصدر أحكام في حين تكون رقابة الامتناع من اختصاص مختلف المح
ين    اعة الفوضى والتضارب ب ى إش ؤدي إل ا ي ذا م د وه انون واح تورية ق متناقضة حول دس

  .الأحكام وعدم الاستقرار في المعاملات القانونية
ؤدي رق ٢ ي المجال     ـ ت ام القضاء ف ى إقح ا تعمل عل ية المشرع لأنه ارة حساس ى إث اء إل ة الإلغ اب

اء                         اول إلغ ا لا تتن ية المشرع لأنه ارة لحساس ل إث اع أق ة الامتن التشريعي، في حين تكون رقاب
  .القانون وإنما تقتصر على الامتناع عن تطبيقه في الدعوى المنظورة أمامه

دائم           أما فيما يتعلق بالرقابة على د      ا أن الدستور السوري ال د رأين وانين في سورية، فق ستورية الق
د في               ١٩٧٣ د اعتم اء القضائية، وق ة الإلغ د أخذ بنظام رقاب ا، ق ، الذي أنشأ محكمة دستورية علي

ي يمكن      : ذلك على أسلوبين  ابقة الت ة الس ففيما يتعلق برقابة دستورية القوانين فقد أخذ بنظام الرقاب
ن    ب م ا بطل عب    إثارته س الش اء مجل ع أعض ة أو رب يس الجمهوري ة    . رئ ق برقاب ا يتعل ا فيم أم

ع                            ا بطلب من رب ي يمكن إثارته ة الت ة اللاحق د أخذ بنظام الرقاب يم التشريعية فق دستورية المراس
اآم الأخذ              . أعضاء مجلس الشعب   نقض للمح أما بالنسبة لرقابة الامتناع فقد أجاز اجتهاد محكمة ال

ة والامت    ى              بهذه الطريق ا عل زاع المطروح أمامه ى الن ر الدستوري عل انون غي ق الق اع عن تطبي ن
  .اعتبار أن الدستور يسمو على جميع التشريعات
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بعد أن أنهينا هذه الدراسة المتعلقة برقابة دستورية القوانين فإننا نرغب بطرح بعض الاقتراحات                
  :المتعلقة بتعديل نظام هذه الرقابة في سورية، والاقتراحات هي

وانين الصادرة                 ١ ـ بما أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بمهمة الرقابة القضائية على دستورية الق
ار جزء من                         ذه السلطة التشريعية في اختي رى ضرورة إشراك ه عن السلطة التشريعية، فن
يس          ل رئ ن قب نهم م ة م ين ثلاث عة يع ة تس اء المحكم ون أعض ث يك ة، بحي اء المحكم أعض

ق               الجمهورية وثلاثة  ك لتحقي  من قبل مجلس الشعب وثلاثة من قبل مجلس القضاء الأعلى وذل
  .التوازن بين السلطات الثلاث

ة                    ٢ وانين في مجال ممارسة الرقاب وعين من الق ين ن ز ب تم التميي وق    : ـ أن ي ة بحق وانين المتعلق الق
ة       ى المحكم وع الأول عل رض الن ون ع ث يك ة، بحي وانين العادي اتهم والق واطنين وواجب  الم

ة الدستورية، في حين                  إلزامياً ولا يستطيع رئيس الجمهورية إصدارها إلا بعد موافقة المحكم
ع أعضاء مجلس                       ة ورب يس الجمهوري اً، أي بطلب من رئ اني اختياري يكون عرض النوع الث

  .الشعب، وآذلك من قبل المحاآم العليا آمحكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا
ع أ ٣ اء الحق لرب ريعية   ـ إعط يم التش تورية المراس ى دس الاعتراض عل عب ب س الش عضاء مجل

ه لا يمكن الطعن بدستوريتها                         يما أن ي مجلسين، ولاس ين ولايت رة الفاصلة ب الصادرة في الفت
ة         ي الخضوع للرقاب اواة ف تم المس ي ت ك لك عب، وذل س الش ى مجل ها عل دم عرض ة لع نتيج

ريعي       يم التش ن المراس وع م ذا الن ين ه تورية ب ذلك     الدس ا وآ رين منه وعين الآخ ين الن ة وب
  .القوانين

دفع إذا                   ٤ دم الدستورية بطريق ال ـ أن تكون المحكمة الدستورية العليا مختصة حصراً في البت بع
ما أثير في نزاع معروض أمام إحدى المحاآم، وإذا ما تبين للمحكمة الناظرة جدية هذا الدفع،                

دُّ                فإنها تتوقف عن البت في النزاع ريثما تنت        دفع، ويع ة الدستورية من البت في ال هي المحكم
حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن نهائياً وذا أثر مطلق يكون من شأنه إلغاء القانون     

  .إذا ما ثبت للمحكمة الدستورية العليا عدم دستوريته
ر               ٥ رة ن ة آبي ل       ـ لكي تكون رقابة دستورية القوانين في سورية ناجعة وذات فاعلي ه من الأمث ى أن

ة      ا رقاب ة، لأنه استمرار العمل بالرقابة السابقة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا من جه
انون المخالف للدستور                 ع صدور الق ا  . وقائية تتقي المخالفات الدستورية قبل وقوعها وتمن آم

ال عل            و الح ا ه ة، آم ة اللاحق ة الرقاب ل بطريق رورة العم ة ض ة ثاني ن جه رى م ي  ن ه ف ي
د صدر دون أن               انون المشكوك بدستوريته ق مصر،وذلك لمعالجة الحالات التي يكون فيها الق
دم الدستورية                   دفع بع ق ال ا سواء عن طري يطعن بدستوريته، تلك الرقابة اللاحقة يمكن إثارته
ة الموضوع نفسها، أو                      ق محكم اآم الموضوع، أو عن طري من قبل الأفراد العاديين أمام مح

  .المحكمة الدستورية العليا في أثناء ممارستها لمختلف اختصاصاتهاعن طريق 
  



  ).دراسة مقارنة(الرقابة على دستورية القوانين 

  ٣٤  
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وانين في               . ـ د١ ى دستورية الق ة عل وان الرقاب وراه تحت عن الة دآت ال، رس د آم و المجد ـ أحم أب
  .١٩٦٠الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، القاهرة 

انون الدس    . ـ د٢ روت، الق اهرة        بدوي ـ ث ة الق ة الدستورية في مصر، جامع توري وتطور الأنظم
١٩٦٩.  

ة   . ـ د٣ الترمانيني ـ عبد السلام، مراقبة دستورية القوانين، بحث منشور في آتاب محاضرات نقاب
  .١٩٤٦ ـ ١٩٤٥المحامين بحلب لعام 

  .١٩٩٢الجمل ـ يحيى، القضاء الدستوري في مصر . ـ د٤
نلا، طرق ال     . ـ أ ٥ در ـ نصرت م ة     حي وانين، مجل ى دستورية الق ة عل ، ١٩٧٥) المحامون : (رقاب

  .٢٧٥، ص ١٢ ـ ١١ ـ ١٠الأعداد 
  .١٩٩٥سالمان ـ عبد العزيز محمد، رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي، القاهرة . ـ د٦
  .١٩٧٠، ٢الشاوي ـ منذر، القانون الدستوري، جامعة بغداد ج. ـ د٧
ي     . ـ د٨ د الغن د االله ـ عب ة  عب روت العربي كندرية وبي ة الإس توري، جامع انون الدس يوني، الق بس

١٩٨٧.  
اة المعارف     . ـ د٩ ية، منش عصفور ـ سعد، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياس

  .١٩٨٠بالإسكندرية 
  .١٩٨٩ ـ ١٩٨٨الغالي ـ آمال، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة دمشق . ـ د١٠
ة       .ـ د١١ وانين في مصر، مجل ى دستورية الق ) المحامون : (فحل ـ عمر فاروق، رقابة القضاء عل

  .١٩٩٠ لعام ٦ـ٥ـ ٤الأعداد 
  .١٩٦٧ليله ـ محمد آامل، القانون الدستوري، جامعة عين شمس . ـ د١٢

ة الإسكندرية     . ـ د١٣ ية، جامع  ١٩٦٤متولي ـ عبد الحميد، القانون الدستوري والأنظمة السياس
  .١ج

دار    . ـ د١٤ ام، ال ي الع ية ف ة السياس م الأنظم اني وأه توري اللبن انون الدس د، الق المجذوب ـ محم
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